0 
1 لء 
1 ظ 
اليه ددم 
ل 7 
يي 
مر 


7- 
1 
ل 
بُُ 


2 
2 

ر 

ار 

سمهت 


١ 7 جاه‎ 
2077 
-22---7( 


1 ئ)أ| ف 
1 
١‏ 
0 
5 
لعلمة قا 
١‏ ' 
لواو ب 1 5 
00 1 
هه 
واكترخ : 
وا 
5 2-1 


2-6 
محك-م 


إل 


(0) 


يه, 149ل ةم عمد ره 
ف | 0 
4 43 


وح لور سس جيه سسا 


ع0 


رلا انه وا ُِ 
ري متك رس م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر ولا تعسر يا كريم 
رب تمم بالخير 
الحمد لله ويه أكتفي» وسلام على عباده الذين اصطفى.ء وَبَعْدَ : 
فإِنْ سَيَدَناً وشيخنا صاحب التّقرير والتّحرير» مُنَقَحَ أَعْضَّانِ الفروع 
والأصُولء ومعدل عنوان المعقول والمنقول» أبو المعالي» زين الملة والدين» 
شرف الدين» قاسم بن قطلوبغا الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وأدامَ التفع 
به بمُحَمَّدٍ وآلِه قال : 
لما منع علماؤنا ظكم» من كان له أهلية النظر من مَّحْضٍ تقليدهم على 
ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال : 
حدثنا أبو يوسفء عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه قال: لآ يحل لأَحَدٍ 
3 5 56 0 8 0 1 01 
أن يُفْتِيّ بقؤلنا مَا لم يَعْرف مِنْ أيْنَ قلناه”" . 
وَتبَبَمْتْ متخذهم”" وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير» ولم أقنع 
)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (رافع الاشتباه من) . 
(0) انظر البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ٠٠١ /١1(‏ و50 و757/11). 
() في المخطوط : (ما أخذهم). 
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بتقليد ما في صحف كثيرة من المصنفين» فاتفق وقوع كلام على مسألة البثر مع 
بعض» فذكرت شيئاً من إثبات تحقيق المناط20» فلم يكن عند التكلم معي شعور 
بحقيقة الحال» ورأى أن أحدا في هذا العصر لا يصحٌ منه. قلتُ: الصحيح (6). 
فنظر في كتب الأصحابء وتتبع ما أمكنه فعلة» ثم جاء محتجّاً على 
بقول صاحب الاختيار «والأصل : أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه 
والكثير: لا). 
ولقوله ليد ذ في البحر: «هُوَ الطَهُوُ مَاوْ20. واعتبرناه» فوجدناه 


)01 قال الأمدي في الإحكام (/ 770): تحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود 
العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسهاء وسواء كانت معروفة بنصنّ أو أو إجماع 
أو استنباط . 

(؟) أخرجه مالك 7١ /١(‏ رقم: ؟١١)‏ والشافعي في الأم )١7/١(‏ والمسند (8/ 770 
وابن أبي شيبة )١7١ /1١(‏ وأحمد (7/ 77 و7531 و7917) وأبو عبيد في الطهور 
(71” و717) والدارمي (770) وأبو داود (87) والترمذي (19) والنسائي )١075 /١(‏ 
وابن ماجه (787) والدارقطني /١(‏ 7 و7””) والحاكم في المستدرك ١5٠ /١(‏ 
و١5١)‏ والبيهقي ذ في الكبرى /١(‏ *7) وفي معرفة السئن والآثار )١155 /١(‏ عن 
اي هريرة: 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 5 والحاكم في المستدرك )١57 /١(‏ عن علي . 
وأخرجه أحمد (7/ 9”1/7) وابن ماجه (7"84) والدارقطني /١(‏ 75) عن جابر. 
وأخرجه أبو عبيد في الطهور (77) عن أبي بكر الصديق . 
وأخرجه ابن المنذر فى الأأوسط )١ 58 /١(‏ وأبو عبيد فى الطهور )75٠(‏ عن عقبة 
ابن عامر . ْ ْ 
وقال أبو عبيد في الطهور (ص”707- 5 :)7١‏ والقول المعمول به عندنا الأخحذ- 
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ما لا يخلص بعضه إلى بعض . 

فنقولٌ: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه» 
فهذا معنى قولهم : لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر. 

واعتبر المشايخ الخلوصّ بالمساحة فوجدوه عشراً في عشرء فقد رووه 
بذلك تيسيرا. 

وقال أبو مطيع©: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص . أما 
عشرون في عشرين لا أرى في نفسي منه شيئاً وإن كان له طول ولا عرض 
له. فالأصح : أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشراً في عشرء 
فهو يصير عشراً في عشرء فهو كثير. 

والمختار في العمق: ما لا ينحسر أسفله بالغرف» ثم إن كانت 
النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع المتيقن بالنجاسة برؤية عينهاء 
وإن كانت غير مرئية» فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال 
انتقالها . 


- بسنة رسول الله يِِ على أنه الطهور ماؤه الحل ميتته . ثم ما أفتى به علماء أصحاب 
رسول الله كلِِ الذين ذكرنا ثم أخذ العلماء الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه 
ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره. . . 

)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص79): أبو مطيع البلخي» راوي كتاب الفقه الأكبر 
عن أبي حنيفة» قلت: هو الحكم بن عبدالله بن سلمة بن عبد الرحمن القاضي الفقيه؛ 
يروي عن : أبي عون» وهشام بن حسانء, ومالك بن أنسء» وإبراهيم بن طهمان. 
وعنه: أحمل بن منيع » وغيره. تفقّه عليه أهل بلاده» وكان ابن المبارك يجله لدينه 


وعلمه. مات سنة سبع وتسعين ومئة عن أربع وثمانين سنة» بعد ما ولي قضاء بلخ . 
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ومنهم من قال: لا يجوز أيضاً؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال. انتهى . 

فذكرت له ما في هذا من الفساد. فأجاب: بأن هذا رجلاً متقدم مصنف. 
فاختصرت الكلام عند ظهور المقام؛ ثم سألني من يتعين إجابته أن أكتب له 
ما صدر مني في بيان فساد الكلام المتقدم» وما لي في المسألة من تحقيق» 
وما كنت ذكرت له من مسألة : الماء المستعمل. 

وقلت مستعيناً بالله يق إنه حسبي ونعم الوكيل : 

قوله : والكثير لاء باطل بإجماع الأمة على الماء الكثير» إن يتغير بنجسٍ 

قوله: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة 
فيه. هذا باطلٌ [بإجماع الأمة]'" بما تقدّم. ومنقوض بما ذكره بعد من قوله : 
ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة 
برؤية عينها . 

ومما ذكره بعد ذلك أيضاً. من قوله: ولو وقعت جيفة في نهر كبير 
لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة. وهذا أبلغ ؛ لأنه مع الكثرة جاز 
قوله. وهذا معنى قولهم: لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. 

يتوقف بيان فساده على مقدمة وهو: أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة ؛ 
لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض» وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الطرف الآخرء إنما تحقق في نحو الطرفان» بل الكلام في أقل ما لا يخلص 
بعضه إلى بعض ليكون مبتدأ حد الكثرة» ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد 


. ما بين معكوفتين: قد شطب عليه في المخطوط‎ )١( 
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القلة» وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات: 

أحدها : عدم التحريك بالاغتسال [؟/ ب]. وهي رواية أبي يوسف. 
عن أبي حنيفة . 

ثانيها: عدم التحريك بالوضوء. وهي رواية محمد» عن أبي حنيفة . 

ثالثها: عدم التحريك الكثير. 

إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل 
ما لا يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص» 
فيكون في حد القلة» والرواية مبدأ حد الكثرة. وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ 
يكون مما يتحرك بالاغتسال بالضرورة» وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون 
ما لا يتحرك بالتوضؤء فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض 
هو أقل ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها 
للتنافي» وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الروايات فليس في الكلام ما يفيده» 
ولا يصح له وجة؛ لأنه امتحان أمر حسيّ بأمر حسيّ . 

قوله: وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشراً في عشر. 
يتأتى في فساده ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال 
ورد عليه رواية التوضىئءء وغسل اليد إلخ ما قدمناه. 

وفيه: مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات» عن محمد 
رحمه الله -: أنه سئل عن الغدير العظيم. فقال: قدر مسجدي هذاء وذرع0© 
فكان عشراً في عشر من خخارج الجدار إلى آخره. 


)١(‏ في هامش المخطوط: (فزرع). 
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ولما قاله نوح الجامع”' في جامعه. عن محمد رحمه الله -: أنه 
كان يوقت عشراً في عشر. 

ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه . 

وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة» لا يقال فيها: امتحن 
المشايخ . . . إلخ. 

قوله: وقال أبو مطيع : إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص . 

يقال للمصنف: لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن 
يقع فيه خلاف؛ لأن ما وجد على كمية مخصوصة لا يعقل مخالفته» وإن كان 
قول أبي مطيع على اعتبار التحريك بالاغتسال 1/1]. وقول المشايخ الذي 
نسب إليهم الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله. وهذا معنى 
قولهم: لا يتحرك . . . إلى آخره إلباسٌ. وعلى هذا: فالخمسة عشر أعلى 
الاعتبارات» فما معنى قوله بعد ذلك : أما العشرون في العشرين فلا أجد في 
نفسي منه شيئاً؟ . 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص73): الجامع» لقب أبي عصمة» نوح بن أبي مريم 
ابن جمونة الموزي» لقب بذلك؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل: لأنه 
كان جامعاً بين العلوم» له أربعة مجالس : مجلس للأثرء ومجلس لأقاويل أبي حنيفة» 
ومجلس للنحوء. ومجلس للشعر. روى عن: الزهري» ومقاتل بن حيّان» مات سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» وكان على قضاء مرو لأبي جعفر المنصور. 
أقول: لكنه متروك الحديث» بل رمي بالوضع . قال ابن حجر في التقريب (ص057) : 
كذبوه في الحديث. وقال ابن المبارك : كان يضع . وانظر الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (8/ 584) والمجروحين لابن حبان (5/ 58) والكامل لابن عدي 
)5١٠ /0‏ وتهذيب الكمال (70/ 05). 
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قوله: وإن كان له طول ولا عرض لهء فالأصح: أنه لو كان بحال لو 
ضم طوله إلى عرضه يصير عشراً في عشرء فهو كثير مبني على أن للكثرة أثرأً» 
وسيأتي ما يظهر به فساده. 

قوله: والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف» مقابل هذا 
المختار: ذراع وشبر وعرض السيال وما يستر وجه الأرض. 

وفيه دلِيلٌ على فساد ما تقدم» وذلك: أن امتحان الخلوص بالاغتسال» 
لا يتصور في حد العمق» ولا يمكن أن يقال فيه بطريق الفرض ؛ لأن الكلام 
في أنهم امتحنوا ما لا يخلص بنفسه بفعل حسّي وهو الاغتسال على زعمه؛ 
ثم ذرعوا ما لا يتحرك فوجدوه عشراً في عشر. هذا ظاهر كلامه على 
ما لا يخفى . 

قوله: ثم إن كانت النجاسة مرئية» لا يتوضأ من موضع الوقوع. يقال 
له: إذا كان الحكم هذاء فأين الأصل الذي ادعيته؟! وهو: أن الكثير لا ينجس» 
وكيف خرج هذا عن دليل الأصل الذي أوردته وهو الحديث به» فيلزمك أحد 
أمرين : 

إما عدم صحة الأصل الذي ادعيته . 

أو عدم صحة دلالة الحديث عليه» أو مخالفة الحديث بالرأي. 

قوله: لاحتمال انتقالها . 

إذا كان فرض المسألة في نجاسة مائعة وقعت في ماءٍ راكدء فأين 
تنتقل» وهل لا يجري هذا الاحتمال في البئر إذا وقعت فيها نجاسة مائعة 
ونزح بعضها. 
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قوله: ومنهم من قال: لا يجوز أيضآ؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال 
طاهر السوق. 

إن هذا مرجوح بالنسبة إلى المتقدم» وقد صرح بذلك صاحب التحفة 
والبدائع”2 على ما لاي فقال له: قد علم أن الحكم يكون مع الظاهرء 
إلا أن يقوم دليل يخالفه» فكيف [*/ ب] كان الراجح هنا بخلاف الظاهر بلا 
دليل. واحتمال الانتقال» قد علمت ما فيه» ثم مفهوم قوله : بقاؤها في الحال: 
أنه إذا أتى عليها زمان» بأن يجوز بلا خلاف ولم يظهر له وجه؛ لأنه متى حكم 
بنجاسته في الحال للاختلاط لا يحكم بطهارته بعد الاستهلاك» وهذا الكلام 
وإن كان قد سبق إليه الشيخ علاء الدين السمرقندي”” في التحفة9». حيث 
قال: وأما إذا كان الماء راكداًء [فقد]© اختلف العلماء [فيه]9 . 


. تحفة الفقهاء للسمرقندي وشرحها بدائع الصنائع لأبي بكر بن مسعود الكاشاني‎ )١( 

(0) في المخطوط: (علي ماتي) خطأ. 

() قال المصنف في تاج التراجم (ص١7):‏ محمد بن أحمد بن أبي أحمدء الإمام علاء 
الدين» أبو منصور السمرقنديء» تفقه عليه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاشاني وغيره؛ 
وله كتاب : تحفة الفقهاء. واللباب في الأصول. وغير ذلك . 
وترجمه تلميذه أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني» الذي تزوج ابنة الإمام 
علاء الدين السمرقندي من أجل أنه شرح كتاب التحفة» وسمّاه: بدائع الصنائع» 
وجعل الكتاب مهر ابنة الإمام فاطمة» فقال الفقهاء: شرح تحفته» وزوّج ابنته. 
تاج التراجم (ص58). 

(:) تحفة الفقهاء /١(‏ 08-05). 

(0) مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 

)١(‏ مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 
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قال أصحاب الظواهر: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان» 
لقوله يخ : «خلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً:) لأ بتجْسْهُ شّي 902 . 

وقال عامّة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس» وإن كان كثيراً لا ينعجس . 

واختلفوا في الحد الفاصل بينهما: 

نقال مالك إن كان بحال يتخي طعمة أو لؤثةء أو ؤيحهء فهو قلي 0 
وإن كان لا يتغيّر فهو كثيد. 

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين» فهو كثِيد لا يحمل) الخبث» 
لورود الحديث . 


.]1١ قال تعالى : بعكم ين آلمَآء مله لَطْهَرَكُمْ يو 14الأنفال:‎ )١( 

(؟) في تحفة الفقهاء: (الماء طهورٌ لا ينجسه شيء). 
ولم أجده باللفظ نفسه في كتب الحديث» ولكنه ومن الغريب أن أكثر كتب الفقه 
ذكروه بهذا اللفظء وقال الماوردي في الحاوي الكبير /١(‏ 4): رواه راشد بن 
سعدٍء عن أبي أمامة» أن النَبيَ بك قال: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيءٌ إلا 
ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». اه. 
وأخرجه ابن ماجه (011) عن أبي أمامة بلفظ : (إنّ الماء لا ينجّسه شيءٌ» إلا ما غلب 
على ريحهء وطعمهء ولونه». 
وأخرجه أحمد (7/ 7١‏ و87) وأبو داود (77 و77) والترمذي (55) والنسائي 
(1/ 174) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بثر بضاعة» وهي بثر 
يطرح فيها لحوم الكلاب» والحيضء والتتن؟ فقال: «الماء طهورٌ» لا ينبحّسه شيء». 

() تحرف في المخطوط إلى : (دليل) . 

(1) في تحفة الفقهاء: (يحتمل). 


رز مد تت مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطْلُوبفا )»م 


وقال العلماء ويه2: إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض» فهو 
قليل» وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض]”"2. فهو كثية. 

واختلفوا في تفسير الخلوص: 

اتفقت الروايات عن أصحابنا”" المتقدمين : أنه يعتبر بالتحريك» فإن 
تحرك طرف منه بتحريك”2 الجانب الآخر» فهذا مما يبخلص»ء وإن كان لا يتحرك 
بالاغتسال. 

وفي رواية محمد : [يُعتَبَردُ التحريك ]22 بالوضوء . 

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ» بالتحريك", 
بالتكدير. 

وقال بعضهم”": بالمساحة إن كان عشراً في عشر» فهو مما لا يخلص» 
وإن كان دونه فهو مما يخلصء وبه أخذ مشايخ بَلّْخ0. 


)١(‏ في تحفة الفقهاء: (وقال علمافنا). 

(") مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 

(*) في المخطوط : (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء. 

() في المخطوط : (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء . 

(6) مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 

() في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب. 

(0) في تحفة الفقهاء: (وبعضهم). 

(8) ولإتمام الفائدة» سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ - 
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ثم إن كانت النجاسة [غير]”" مرئية» مثل أن يبول(" فيه إنسان» أو اغتسل 
فيه جنتٌ» اختلف المشايخ فيه : 


قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواءء فإنه”" لا يتوضاً 
من الجانب الذي وقعت [1/4] فيه النجاسة» وإنما يتوضأ من الجانب الآخر» 


بخلاف الماء الجاري. 

ومشايخنا فصلوا بين الأمرين» كما قالوا جميعاً في الماء الجاري؛ وهو 
الأصح . انتهى29. 

وتبعه الشيخ الإمام أبو بكر الكَاسَانِتُ» ا 1 


- أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال: لا عبرة للتقدير في الباب» ولكن يتحرى في 
ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضاً منه» لا يجوزء 
وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل: يجوز التوضتئة به» لأن غالب الرأي دليل عند عدم 
اليقين. هذا إذا كان له طول وعرض . فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي 
فيها مياه راكدة» فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه. وعن أبي جعفر الهنداوي: إن كان 
بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق» وإن كان لا ينحسرء 
فهو عميق. وقيل : مقدار شبر. وقيل : مقدار ذراع) . 

. مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) في تحفة الفقهاء: (بأن بال). 

(*) في تحفة الفقهاء: (في أنه) . 

(5) إلى هنا انتهى كلام صاحب التحفة. 

(0) الكاساني والكاشاني يروى بكليهيما كما قال ذلك خير الدين الزركلي في الأعلام 
.)/١ 0/5‏ - 
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في البدائع" فقال: فإن”" كان راكداًء فقد اختلف فيه : 

قال أصحاب الظُواهر: إِنَّ الماء لا ينجس بوقوع النّجاسة فيه أصلاً 
سواءً كان جارياً أَّوْ راكداً» وسواءً كان قليلاً أو كثيرا تغْئّر لونه» أو طعمه: 
أو ريحه» أو يتغيّر. 

وقال عامّة العلماءِ : إن كان الماء قليلاً ينجسسنٌ» وإن كان كثيراً لا ينجسسٌ» 
لكونهم”" اختلفوا في الحدٌّ الفاصل بين القليل وَالكثير. 

قال مالك : إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» وإن لم يتغيّر 
فهو كثير. 

وقال الشّافعيٌ: إذا بلغ الماء قلَِينَ» فهو كثيرد. 

والقلّتان عنده: خمس قرب كل قربَةٍ خمسون مَنآ» فيكون جملته: 


- وقال المصنف في تاج التراجم (ص738): أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني» 
علاء الدين» ملك العلماء»ء صاحب كتاب بدائع الصنائع» تفقه على علاء الدين 
محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة من أجل أنه 
شرح كتاب التحفة [تحرف في المطبوع إلى : التحفية] للسمرقندي هذاء وسماه 
البدائع» فجعله مهر ابنته» فقال فقهاء العصر: شرح تحفته وزوّج ابنته. وقدم حلب 
رسولاً من صاحب الروم إلى نور الدين الشهيد» فولآه تدريس الحلاوية عوضاً عن 
الرضي السرخسي بعد وفاته» وصنف أيضاً كتاب السلطان المبين في أصول الدين» 
ومات يوم الأحد عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمس مئة بحلب. 

.)7370 -111 /١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع شرح تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) في البدائع: (وإن). 


() في البدائع : (لكنهم) . 
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كتين و خمسير*' منا. 
وقال أصحابنا: إن كان بحال» يخلص بعضه إلى بعضء فهو قليلٌ» وإن 
كان لا يخلص فهو كثيرٌ. 
20 0 و 0 7 589 . هه 
فَأمًا أصحاب الظواهر» فاحتجُوا بظاهر قول النبت كل : «المَاء طهورٌ 
لا بحْسَهُ شي 2002 . 
[واحتجّ مالك بقوله يكِِ: «خْلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لآ يُتحْسُهُ شئْء]0". إلا 
مَا غير لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رئْحَة)7. أو بنى العام على الخاصٌّ عملاً 
بالدّليليه0©. 
5 0 00 00 50 2 8 هر -ه 
واحتج الشَّافعينُ ف بقول النَِيَ بكِ: «إِذَا بَلْع الْمَاءُ لبن ل يَحْمِلَ 
خَبكاً0 . أَيْ : يدفع الخبث عن نفسه . 
(1) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 
(5) في المخطوط: (بني). 
(4) في المخطوط : (بالدليل). 
() أخرج أحمد (7/ )١7‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكْ وهو يسأل عن الماء 
يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» فقال: «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث». 
أخرج الشافعي في الأم (1/ 8) والمسند (ص7) وأحمد (7/ 71 ولا” ولا )٠١‏ 
وأبو عبيد في الطهور )١57(‏ وأبو داود (9) والنسائي (/ 6 ) وابن ماجه /١(‏ ةم 
وابن خزيمة (؟4) والدارقطني ١ /١1(‏ -77) عن عاصم بن المنذر قال: كنت 


( ؟/ا ل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلُوبفا 6ه 


وقال”" الشّافعيٌ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتِينِ : قِلآَلَ مَجَرَء كل قل 
تسع فيها قربتين وشيئا!"9". 

قال الشافعيٌ : و[هو]9» شيءٌ مجهولٌ فقدّرته بالنّصف احتياطاً. 

ولنا: ما روي عن النَيَ يل أنه قال: «إذًا اسْتيقظ أَحَدكُمْ مِنْ امو قلا 
6 يَدَهُ في الإناءِ حَنَّى يَغسِلَهًا لاثء فَإِنَه لاَيدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُه00©. 

ولو كان الماء لا ينجس بالغمسء لم يكن للتّهي والاحتياط؛ 


لوهم" النّجاسة معدم » وكذا الأخبّار مستفيضةٌ» في الأمر [4/ ب] 


0 بعير» أحسبه قال: ميت» فقلت: أتوضأً من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله كلِْ: «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء». 

)١(‏ في البدائع: (قال). 

(؟) في البدائع : (يسع فيها قربتان وشيء). 

فر أخرجه الدارقطني في سننه (77) والبيهقي في المعرفة )١18944(‏ عن أبن جريج 
قال: أخبرني محمد أن يحبى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي كل 
قال... 

00( ما بين معكوفتين: من البدائع . 

)2( في البدائع : اليغمسن» . 

© أخرجه أحمد (5/ )١5١‏ ومسلم (774) والنسائي 5/١(‏ و7) وابن حبان 
(0 والبيهقي في سئنه الكبرى /١(‏ 55) وفي معرفة السئن والاثار )1١98 /١(‏ 
عن أبي هريرة. 

(0) في المخطوط : (نزهه). 

(4) تحرف في المخطوط : (الإخبار ومستفيدة) . والمثبت من البدائع . 

(9) في البدائع : (بالأمر). 
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بغسل [الإناءع]"" من ولوغ الكلب» مع أنَّه لا يغيتّر لونه» ولا طعمه. 
ولاريحه. 
ً< 0400 رو هش عد 5 
وروي عن الب كَل أنّه قال: «لا يَبُولَ أحَذكم في المَاءِ الرَاكِدِ: 
وَلَايَغْتَسلٌ”" فبه مِنْ جَنَابَةح7©) من غير فصل [بَيسْنِ] بين دائم ودائم . 
وهذا نَهىٌ عن تنجّس”“ الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجّس0© 
لكثرته ليس بنهي”": فدلٌ على كون الماء الدّائم مطلقاً محتملاً للتّجاسة©, 


إذ التهى عن عنشس 0 نالا يحتمل التجاسة غيرتٌ من القزوة): 


املع 


)١(‏ ما بين معكوفتين: من البدائع. 

(؟) في المخطوط: (تغسل). 

(*) في البدائع : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الذائم» ولا يغتسلن فيه من جنابة» . 
رواه ابن أبي شيبة )١601(‏ وعنه ابن ماجه (755) عن أبي هريرة قال: قال النبي ك: 
«لا يبول أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة». والحديث عند ابن 
ماجه مختصة”. 
ورواه أحمد (7/ “57 ) وأبو داود )٠(‏ وابن حبان )١761(‏ والبيهقى )7١128 /1١(‏ 
عن أبي هريرة بلفظ: «لا ببل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناية . 

(5) ما بين معكوفتين: من البدائع . 

(0) في البدائع : (تنجيس) . 

() في المخطوط: (ينجسه) . 

(0) في البدائع : (بمنهيّ) . 

(6) في المخطوط : (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة) . 

(9) في البدائع : (تنجيس). 

)٠8(‏ لعلها: السعة. 


ح( :4 لل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»هس 


وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قَلَِّينِء والبول"» 
والاغتسال فيه لا يغيثّر لونه. ولا طعمة. ولا ريحة. 


عو 


وعن ابن عباس وابن الزبير 7" : أنَهُما مرا في زنجيٌ وَقَعَ في بِكْرِ 

. (والبول) غير موجودة في البدائع‎ )١( 

(؟) قال المصنف في التعريف والإخبار: (روى الدارقطني [في سننه /١(‏ 77)] عن 
ابن سيرين : أن زنجياً وقع في زمزم يعني : فمات ‏ فأمر ابن عبّاس فأخرج» وأمر 
بها أن تنزح. قال: فغلبتهم حين جاءت من الركن فدست بالقباطي والمطارف حتى 
نزحوهاء فلما نزحوها انفرجت عليهم . وهذا مرسل فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس . 
ورواه ابن أبي شيبة [المصنف (1777)] عن قتادة» عن ابن عباس» قال البيهقي : 
وهذا أيضاً بلاغ فإنه لم يلق ابن عباس . 
وأما ما عن ابن الزبير: فقد رواه الطحاوي بسندٍ لا انقطاع فيه؛ عن صالح بن 
عبد الرحمن» عن سعيد بن منصورء حدثنا هشيم» حدثنا منصورء عن عطاء: أن 
حبشياً وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فتزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع» فنظروا 
فإذا عين تجري من قبل الركن الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم . 
ورواه ابن أبي شيبة »])١77١([‏ حدثنا هشيم» عن منصور» عن عطاء ‏ فذكره) . 
وقال المصنف في التعريف والإخبار: (لما روي عن علي ذَييه : إذا ماتت في البثر 
فأرة ينزح منها عشرون دلواً. وعن أنس: عشرون دلواً. وعن النخعي كذلك . 
قلت: قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار. وأمًا قول الشيخ علاء الدين 
عند ذكر هذه الاثار: وآثار الآبار رواها الطحاوي . فيقتضي أنه روى هذه» وليس 
كذلك؛ بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه المطلوب تخريجها. والذي رواه 
الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مخالف لما نصوا عليه. فإنه قال: حدثنا محمد بن 
خزيمة» عن حجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
ميسرة: أن علياً طه قال في بثر وقعت فيها فأرة فماتت. قال: ينزح ماؤها. وروي - 
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ّمْرَمَ بترْح0" مَاءٍ البيثر كلو وَل يَظْهَ أت" في الْمَاِ وَكَانَ الْمَاء أَكثرَ مِنْ 
لين وذلك بمحضر من الصّحابة يله ؛ ولم ينكر عليهما أحدٌ» فانعقد 
الإجماع من الصّحابة على ما قلنا . 

وعرف بهذا الإجماع: أنَّ المُراد بما رواه مالكٌ: هو الماء الكثير 
الجاري” . 

وبه تبّن: أن ما رواه الشافعييٌ غير ثابتٍ؛ لكونه مخالفاً لإجماع 
الصّحابة 2 . 

وخر الواحدٍ إذا ورد مخالفاً للإجماع يرد . 

[يدل]» عليه : أنَّ علي بن المدينيئٌ قال: لا يثبت هذا الحديث عن 
اتح كلوه" . 

وقال أبو داود"©: لا يكادٌ يصحٌ لواحدٍ من الفريقين حديثٌ عن التي بل 


- أيضاً عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني» عن علي بن معبد» عن موسى بن أعين» 
عن عطاء بن ميسرة» وزاد: إِنْ علي بن أبي طالب قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة 
في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء) . 

)١(‏ في المخطوط: (نزح). 

(؟) في المخطوط: (أثر) . 

() في البدائع : (والجاري). 

(5) مابين معكوفتين: من البدائع . 

(0) انظر أيضاً في البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 105) وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيني (05/ .)١59‏ 

(7) في البدائع: (وذكر أبو داود السجستاني وقال). 


<2 2( ةا سب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 6)))»-س 


فى تقدير الماء(" . 


ولهذا: رجع أصحابنا في التّقدير إلى الدّلائل الحسّيّة دون الدّلائل0© 


السّمعيّة» نه اختلفوا في تفسير الخلوصء فاتّفقت الرّوايات عن أَصُحابنا : 
أنه يعتبر الخلوص بالنّحريكء وهو: أَنَّه إن كان بحالٍ لو حرّك طَرَفٌ منه 
يتحك”" الطرفٌ الخ فهو ممًا يخلص. 


وإن كان لا يتحوّك فهو مما لا يخلصء وإِنَّما اختلفوا فى جهة النّحريك : 


فروي عن أبي يوسف 7©؛ عن أبي حنيفة: أنه يعتبر النّحريك بالاغتسال 


وروى محمًّد عنه: أنه يعتبر التّحريك بالوضوء. 

وفي روايةٍ: باليد من غير [ه/أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ. 

واختلف المشايخ : 
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فالشيخ أبو حفص الكبير البخاريٌ" : اعتبر الخلوص بالصبغ . 


انظر أيضاً في البحر الرائق شرح كنز الدقائق )"١0 /١(‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري للعيني (0/ 9؟1١).‏ 

في المخطوط: (دليل) . 

في المخطوط : (بتحرك). 

في البدائع : (فروى أبو يوسف). 

قال المصنف في تاج التراجم (ص١):‏ أحمد بن حفص. أبو حفص الكبير» أخذ 
عن: محمد بن الحسن» وله أصحاب كثيرة ببخارى» في زمن محمد بن إسماعيل 
البخاري صاحب الصحيح . قال: لو أن رجلا عبَدَاللَه خمسين سنة» ثم أهدى لرجل - 
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وأبو نصر”" محمّد بن محمّد بن سلام : اعتبره بالتكدير”©. 

وأبو سليمان الجوزجانيُ”": اعتبره بالمساحة» فقال: إن كان عشراا» 
في عشر» فهو مما لا يخلص. وإن كان دونه فهو مما يخلص. 

وعبدالله بن المبارك : اعتبره بالعشرة أوّلآَ» ثم بخمسة عشر. 

وإليه ذهب أبو مطيع البلخيَ. فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة 
عشر أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. 

وروي عن محمّد: أَنَهُ قد 


ره بمسجذه» فكان مسجلده ثمان في ثمان. وبه 


وقيل : كان مسجده عشرا في عشر . 
وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمان في ثمان» 20000000 


- مشرك بيضة يوم النوروزء يريد به تعظيم ذلك اليوم» فقد كفر وأحبط عمله. 

)١(‏ في المخطوط: (قصير). 

(0) في المخطوط : (بالتكرير). 

() تحرف في المخطوط إلى : (الجوزاني). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١96 - 145 /٠١(‏ العلامة الإمام» أبو سليمان» 
موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي» صاحب أبي يوسف ومحمد؛ حدّث عنهماء 
وعن ابن المبارك. كان صدوقاً محبوبآ إلى أهل الحديث. قال ابن أبي حاتم: كان 
يكفر القائلين بخلق القرآن. وقيل: إن المأمون عرض عليه القضاء فامتنع» واعتل 
بأنه ليس بأهلٍ لذلك» فأعفاه» ونبل عند الناس لامتناعه . وله تصانيف . 

(:) في المخطوط : (عشر). 


)0( مرت تر جمته . 


+ا؟ لس مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )»مس 
وخارجه عشرا في عشر”". 


)١(‏ ولإتمام الفائدة» سأذكر هنا كلام الكاساني صاحب البدائع: (وذكر الكرخيّ وقال: 
لا عبرة للتّقدير في الباب» وإنما المعتبر هو التّحري» فإن كان أكبر رأيه أن النّجاسة 
خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوزء وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل 
إليه يجوز؛ لأن العمل بغالب الرأيء وأكبر الظَّنّ في الأحكام واجبٌء ألا يرى أن 
خبر الواحد العدل يقبل في نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد اليقين» 
وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لو حك طرفٌ منه لا يتحرّك الطرف 
الآخر إذا وقعت فيه النْجاسة: إن إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع 
الذي يتوضأ منه لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل يجوزء وذكر في كتاب الصّلاة 
في الميزابب : إذا سال على إنسانٍ أنه إن كان غالب ظئه أنه نجسسٌ يجب غسله وإلا 
فلاء وإن لم يستقرٌ قلبه على شيءٍ لا يجب غسله في الحكم» ولكن المستحبٌ 
أن يغسل وأمًا حوض الحمّام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه التّجاسة 
أو توضا إنسان» روي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والئاس 
يغترفون منه لا يصير نجساًء وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء 
الجاري» ولو تنجّس الحوض الصّغير بوقوع التجاسة فيه؛ ثم بسط ماؤه حتّى صار 
لا يخلص بعضه إلى بعض فهو نجسسٌ؛ لأن المبسوط هو الماء النجس وقيل في 
الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة. ثم قل ماؤه» حتّى صار يخلص بعضه إلى 
بعض : إنه طاهرٌ؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهرء هكذا ذكره أبو بكر الإسكاف 
واعتبر حالة الوقوع . 
ولو وقع في هذا القليل نجاسةً» ثم عاوده الماء» حبّى امتلا الحوض ولم يخرج 
منه شيءٌ» قال أبو القاسم الصّفار: لا يجوز التُوضَؤ به؛ لأنه كلما دخل الماء فيه 
صار نجساً. 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه إنسانٌ 
في خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار حوضٌ حكم بنجاسته» ثم نضب ماؤه وجفٌ - 
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5 أسفله» حبّى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيً هل يعود نجسا؟ فيه روايتان عن 
أبي حنيفة» وكذا الأرض إذا أصابتها التتجاسة فجفت وذهب أثرهاء ثم عاودها الماء؛ 
وكذا المنيّ إذا أصاب التُوب فجفف وفرك» ثم أصابه بللُ» وكذا جلد الميتة إذا دبغ 
دباغةٌ حكمية بالتُشميس والتّرتيب» ثم أصابه الماء ففي هذه المسائل كلها روايتان عن 
وأمَا البئر إذا تنجّست فغار ماؤها وجف أسفلهاء ثم عاودها الماء فقال نصير بن يحيى : 
هو طاهرٌ. وقال محمّد بن سلمة: هو نجسنٌ. وكذا روي عن أبي يوسف» وجه قول 
نصير : : أن تحت الأرض ماءٌ جار فيختلط الغائر به» فلا يحكم بكون العائد نجساً 
بالشكٌ. وجه قول محمّد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أَنَه ماءٌ جديدٌ» ويحتمل أنه 
الماء النّجس فلا يحكم بطهارته بالشّك؛ وهذا القول أحوط. والأوّل أوسع» هذا 
إذا كان الماء الراكد له طولٌ وعرضٌ» فإن كان له طولٌ بلا عرض كالأنهار التي 
فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية» وعن أبي نصر محمّد بن محمّد بن 
سلام: | أنّه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التُوضؤ به» 
وكان يتوضّأ في نهر بلخ ويحرك الماء بيده ويقول : : لا فرق بين إجرائي إِيّاهء وبين 
عرياة يليه تدان قر زرو تق و تجا ١١‏ يريا له قار ارك ال لدي 
أو ريحه. 
وعن أبي سليمان الجوزجانيّ أنه قال: لا يجوز التّوضؤ فيه» وعلى قوله لو وقعت 
فيه نجاسةٌ أو بال فيه إنسانٌ أو توضأء إن كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة 
و وإن كان في وسطه ينجس من كل جانب مقدار عشرة أذرع فما ذهب إليه أبو 

نصر أقرب إلى الحكم؛ لذن اغا العرفن روحت الجن راعيار الأول لا يوطي 
فلا ينجس بالشّكٌء وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط لأنّ اعتبار الطّول 
اح ع سير و ل 
وأمًا العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ ؟ عن أبي سليمان الجوزجانيّ أنه قال: 
ل وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان - 
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إلى أن قال": ثم إنَّ النّجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضّأً 
منه؟ فنقول : 

التحاسة لا شان ما أن تكون مرئيّة» أو غير مرئيّة» فإن كانت مرئيّة 
كالجيفة ونحوهاء ذكر في ظاهر الرّواية: أنه لا يتوضّأ من الجانب الذي فيه 
الجيفة”"» و[لكن]”" يتوضّأ من الجانب الآخرء ومعناه: أنه يترك من موضع 
النّجاسة بقدر حوض صغير” ثم يتوضّأ. كذا فسّره في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ 
لأنَّ تِيقَنًا بالنّجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءو©©. 

وروي عن أبي يوسف: نه يعجوز النُوضّوْ من أيّ جانب كان إلا إذا تغيّر 
لونة» أو طعمة. أو ريحة؛ لأنَّ حكمة حكمٌ الماء الجاري . 

ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض - على قياس ظاهر الرواية ‏ إن كان 
بين الجيفة وبين كل جانبٍ من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض» 
يجوز الّوضوْ فيه وإلا فلا؛ لما ذكرنا. 


- بحالٍ لو رفع إنسانٌ الماء بكقيه انحسر أسفله» ثم اتصل لا يتوضّأ به» وإن كان 
بحالٍ لا ينحسر أسفله لا بأس بالوضوء منه. وقيل : مقدار العمق أن يكون زيادةٌ على 
عرض الذرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون قدر شبرء وقيل: قدر ذراع). 

)0( أي : أبو بكر بن مسعود صاحب بدائع الصنائع . ْ 

() في بدائع الصنائع : (الذي وقعت فيه النجاسة) . 

(9) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 

2 في بدائع الصنائع : (قدر الحوض الصغير) . 

)2( زاد صاحب بدائع الصنائع : (وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض 
الحمّام: لا يجزيه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء) . 
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وإن كانت غير مرئية بأن بال فيها(© إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ» اختلف 
المشايخ فيه(©: 

قال مشايخ العراق: إِنَّ حكمه حكم المرئيّة» حنَّى لا يتوضأ من ذلك 
الجانبء وإنَّما يتوضّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [ه/ ب] في المرتيّة بخلاف 
الماء الجاري؛ لأنّهِ ينقل النّجاسة من موضع إلى موضع» فلم يستيقن” 
التتحانة فى وشيم الوضوه ومغاريغنا ين1©) رواء الور فصلوا هما قرام 
غير المرثيّة : أنه يتوضّأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعا في الماء الجاري, 
وهو الأصحٌ؛ لأنَّ غير المرئيّة لا يستقرٌ [في مكانٍ واحدٍ بل ينتقل لكونه مائعاً 
سيالا بطبعه» فلم نستيقن بالنّجاسة]© في الجانب الذي يتوضّأ منه» فلا 
نحكم بنجاسته”" بالشَّكٌ على الأصل المعهود: إِنَّ اليقين لا يزول بالشّك 
بخلاف المرئيّة -. انتهى" . 


وكان قبل هذا قال©: فإن وقع فى الماء» فإن كان جارياً» فإن كان 


)١(‏ في بدائع الصنائع : (فيه). 

(؟) في بدائع الصنائع : (فيه المشايخ) . 

() في المخطوط: (يتيقن). 

(:) في المخطوط: (مما). 

(0) في المخطوط: (في). 

(1) مابين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 

(0) في المخطوط: (يحكم بنجاسة). 

() انتهى كلام صاحب بدائع الصنائع . 

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0711-11١5 /1١(‏ . 


١م‏ بت ممجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 6ه 


التنجس غير مرنيٌ بّ كالبول والخمر ونحوهما لا ينجسء ما لم يتغيّر لونه أو 
طعمه أو ريحه. لض رس نواه رايعب 
التحين أوامق التعانت الاج ١‏ 

000 
في الفزاكة" يورجل أعر + نفل سنا ينوضًا يهن تفز لزنه أو طعجه آر 
ريحه لا يجوز وإن لم يتغيّر يجوز. 

وعن أبي حنيفة في جاهل”” بال فِي الماء الجاري. ورجلّ أسفل منه 
يتوأ به قال: لا بأس به؛ وهذا لأنَّ الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعكين» فانصا الذئ يرا يكيل اله مسن «ريستمل ال«طاهوة والعاد 
طاهر في الأصل فلا نحكة بنجاسته بالشَّكُء وإن كانت النّجاسة مريّة 
كالجيفة ونحوهاء فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز 
الوضوء* من أسفل الجيفة؛ لأنَه"2 نجس بيقين» والنّجس لا يطهر بالجريان» 
وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك؛ لأنَّ العبرة للغالب» وإن كان أقله 
يجري على الجيفة» والأكثرُ يجري على الطّاهِر يجوز النَُوضْو به من أسفل 


)١(‏ في بدائع الصنائع : (جانب آخر). 

(؟) في المخطوط الفراق» صحح من بدائع الصنائع : (الخمر في الفرات). والقَرفٌ 
- ويحرك -: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلاً. القاموس . 

إفرف في بدائع الصنائع : (الجاهل) . 

دع في بدائع الصنائع : (يحكم). 

(0) في بدائع الصنائع : (التوضؤ). 

(7) في المخطوط: (لا). 
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الجيفة؛ لأنَّ المغلوب”" ملحقٌ بالعدم في أحكام الشّرع» وإن كان يجري 
غليها الضف أوتدوك التصضفت. 

فالقياس: أن يجوة التوضواية؛ لأنَّ الماء كان طاهرا؟" بيقين» فلا 
يحكم بكونه"” نجساً بالشّكٌ . 

وفي الاستحسان : لا يجوز [1/5] احتياطاً. ا 1 

وفيه: مافى الأول وزيادة» وأنا أَبيّن لك ذلك . 

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة . 

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم» حيث لم يحكم بتنجيسه» 
وليس كذلك. 

بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسهاء ولكن لا تستعمل لاتصال 

قال الحافظ على بن حَزم في كتابه المسمّى بالمحلّى: وأمًا إذا تغيّر 
لون اللحلال الكاهز بها مازجه"» من نشن أو حرام وتككرة© طعبة نذلكة 


)١(‏ في بدائع الصنائع : (الغالب). 

(؟) في المخطوط: (كله طاهرٌ) . 

() في المخطوط: (بقوله). 

(5) انتهى كلام أبو بكر بن مسعود الكاشاني. 
.)58//١١ )0(‏ 

() تحرف في المخطوط إلى : (بماء ما وجه). 
0) في المحلى: (أو تغير). 
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أو تغيّر ريحه بذلك» فإِنَّ"© حيتئذٍ لا نقد" على استعمالٍ الحلال إلا 
باستعمال الحرام» واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصّلاة حراة”» 
كما قلناء ولذلك) وجب الامتناع منه. لا لأنَّ الحلال الظّاهر حرّم و[لا]0© 
تنجّست عينه» ولو قدرنا على تخليص الحلال الظّاهر من الحرام والنّجس©, 
لكان حلالاً بحسبه" . 

قوله: وإن كان كثيراً لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قبّدء 
ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير. 

قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» 
وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه 
لا ينجس جميعه. وليس كذلك». وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري» 
وبعضه الحقيقى كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى. 


وأما مساق حديث المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية0©: 


. في المحلى : (فإننا)‎ )١( 

(0) في المخطوط: (يقدر) . 

(9) في المخطوط : (حركه). 

(4) في المخطوط : (وكذلك). 

(6) ما بين معكوفتين: من المحلى . 

(7) في المخطوط: (الحرام النجس). 

(0) انتهى كلام ابن حزم إمام أهل الظاهر . 

(8) قال ابن الهمام في فتح القدير ١15 /١(‏ -175) (باب: في الماء الذي يجوز به): 
قلنا: ورد في بئر بضاعة على ما تقدّم وماؤها كان جارياً في البساتين كما رواه الطحاويّ - 
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قلنا: ليس فيه تصريحٌ بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة» بل ذلك تعليل 
ما للنهي المذكورء وهو غير لازم أعني: تعليله بتنجس الماء عيناً بتقدير 
نجاستها بجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجس الماء 
بتقدير كونها متنجسة بما يغيّر» والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى . 


- عن ابن أبي عمران عن أبي عبدالله محمّد بن شجاع التّلجِيَ بالمثلئة عن الواقديّ قال : 
كانت بثر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين» وهذا تقوم به الحجّة عندنا إذا وثّقنا 
الواقديّ» أمّا عند المخالف فلا لتضعيفه إِيّاه مع أنه أرسل هذا خصوصا مع ادعائهم 
أن المشهور من حال بئر بضاعة في الحجاز غير هذاء ثم لو تنزّلوا عن هذه الأمور 
المختلفة كان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السّبب . والجواب بأن هذا من باب 
الحمل لدفع التّعارض لا ينتهض» إذ لا تعارض لأنْ حاصل النّْهي عن البول في الماء 
الذائم تنجّس الماء الذّائم في الجملة . 
وحاصل : الماء طهورٌ لا ينجّسه شيءٌ عدم تنجّس إلا بالتّغيّر بحسب ما هو المراد 
المجمع عليه» ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين. 
فإن قيل: هنا معارضٌ آخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه 
وقد خررجناه . 
قلنا: ليس فيه تصريحٌ بتنجّس الماء بتقدير كون اليد نجسة» بل ذلك تعليلٌ منا للنهي 
المذكور وهو غير لازم: أعني تعليله بتنجّس الماء عينآ بتقدير نجاستها لجواز كونه 
الأعم من النّجاسة والكراهة فنقول: نهى لتنججس الماء بتقدير كونها متنجّسة بما 
يغيّر أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغيّر» وأين هو من ذلك الصّريح الصّحيح لكن 
يمكن إثبات المعارض بقوله يك : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه.. 
الحديث»» فإنه يقتضي نجاسة الماء ولا تغيّر بالولوغ فتعيّن ذلك الحمل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
وانظر البحر الرائق شرح كنوز الدقائق /١(‏ 704 . 
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قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب 
فيه : أن الأمر بالغسل لا يلزم» وأن يكون للنجاسة [5/ ب] لجواز أن يكون 
لمنع تعدي خبث الطبع . 

قوله: وروي عن النبي كل أنه قال: ٠لا‏ يَبُوَنَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَائْمء 

يقال عليه : انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت 
ومشايخك: إنه يتوضاً من الجانب الآخر في المرئية» ويتوضاً من أيّ جانب 
كان في غير المرئية» كما إذا بال فيه إنسان أو اغتسل جنبٌ أم أنت من العاملين 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 
من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي‎ )44 /١( رواه أحمد (7/ 509) والنسائي‎ 
[ثقة]» عن خلآس بن عمرو [قال: عوف الأعرابي: خلاس لم يسمع من أبي هريرة]»‎ 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الذائم» ثم يتوضأ منه». ورواه‎ 
من طريق عوف»‎ )774- 778 /١( والبيهقي‎ )١١01( أحمد والنسائي وابن حبان‎ 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به.‎ 
ورواه عبد الرزاق (7”07) وأحمد (7/ 7944 و414) والطحاوي في شرح معاني‎ 
من طريق سفيان الثوري» عن أبي زناد» عن موسى بن أبي عثمان»‎ )١4 /7١( الآثار‎ 
. عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ : دلا يبال في الماء الذي لا يجري» ثم يغتسل منه»‎ 
وابن‎ )١99و‎ ١١5 /١( والحميدي (159) والنسائي‎ )١ /١( ورواه الشافعي‎ 
و778) من طريق سفيان بن‎ 707 /١( والبيهقي‎ )١105( خزيمة (55) وابن حبان‎ 
عييئة» عن أبي الزناد» بهذا الإسناد.‎ 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا يبولن أحدكم‎ )١75 /١( والنسائي‎ )١87( ورواه مسلم‎ 
. في الماء الراكد [مسلم: الدائم]» ثم يغتسل منه»‎ 
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به» فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه!!. 

قوله: وعن ابن عبّاس» وابن الزبير 5ا: أنهما أمرا في زنجيٌّ وقع في 
وزو يتح الباء كلد ول يظظهر أثره في لماز : 

قوله من قبل نفسه(", لآمن الأثر المروي. قاله الشافعي في القديم©. 

قد رويتم عن ابن عبّاس رفعه: «الْمَاءُ لأَيْتَحْسْهُ شَيْءٌ900. أفترى أنَّ 
ابن عبّاس يروي عن الي يكل خبراً ويتركه» إن كانت هذه روايته. 


5 8 5 عيضا و ئرّافء 2 
وتزوول عنة” انه يوضا من عدير بدائع خيقة” 


)١(‏ مر قبل قليل. 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (قيل : تفسد) . 

(؟) قال البيهقي في معرفة السئن والآثار (؟/ 40 -45) الأرقام (/19717-191) وفي 
السئن الكبرى /١(‏ 3557): قال الشافعي في كتاب القديم: قد رويتم عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله كلِ أنه قال: «الماء لا ينجسه 
شيء؟ . أفتّرى أن ابن عباس يرويه عن النبي كلِِ خبرأ» ونتركه إن كانت هذه روايته . 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن غالب 
قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان» عن سماك بن حرب» فذكره بإسناده . 
قال الشافعي: ويروون عنه: أنه توضأ من غدير يدافع جيفة . ويروون عنه: «الماء 
لا ينجس»» فإن كان شيء من هذا صحيحاً» فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة» 
ولكن للتنظيف, إن كان فعل» وزمزم للشرب» وقد يكون الدم ظهر على الماء 
حتى رثي فيه . 

(4) أخرجه أبو داود (18) والترمذي (10) وابن ماجه (1/0) وابن حبان (51؟7١‏ و757١)‏ 
و119١)‏ والحاكم )١54 /١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١894 /١(‏ و1717) ومعرفة 
السئن والاثار (5/ 46). 
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وتروون عنه : «الْمَّاءُ ل يَنجسث200. 

فإن كان شيء”" من هذا صحيحاً فهو يدل على أنه لم ينْرّح زمزم للنّجاسة 
ولكن للتّنظيف. إن كان فعل» وزمزم لخر وقد يكون الدَّم ظهر على الماء 
حنَّى رئي فيه. انتهى . 

قوله : ولم يُنكر عليهما أحدء فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. 
يقال عليه : من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا. 

وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيّب» 
كيف يتكر؟! 

قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هوّ: الماء الكثير 
الجاري. فيقال: فإذا كان المراد الكثير والجاري فكيف ساغ مخالفته في الجيفة 
الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد. 

قوله: وبه تبيّن: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفاً لإجماع 
الصحابة . فيه ما تقدم . 

قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [1/7]. 

قلت : لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلاً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١١١(‏ عن ابن عباس قال: أجنب النبي كَل وميمونة» فاغتسلت 
ميمونة في جفنة؛ وفضلت فضلة. فأراد النبي ككل أن يغتسل منهاء فقالت: 
يا رسول الله! إني قد اغتسلت منه؟! فقال النبي كك : «إن الماء ليست عليه جنابة 
- أو قال: - إن الماء لا ينجس». وهو صحيحٌ لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف 
شريك بن عبدالله»؛ واضطراب سماك في عكرمة . 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (شيئا). 
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على الكثرة» وإنما جعلوا ذلك دليلاً على سريان النجاسة» وليس عند أبي 
حنيفة : أن الكثير لا ينجس جميعه» بل فروعه ناطقة بخلافه . 

قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل : إذا وقعت الجيفة أو غيرها من 
النجاسات في حوض صغير لم يخلص بعضه إلى بعض» لم يستعمل» وإن 
كان كبيراً لا يخلص بعضه إلى بعض»ء فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى . 

وقال الإمام أبو يوسف في الإملاء: قال أبو حنيفة في حوض مسبغة إذا 
حرّك ناحية منهُ لم تضطرب الناحية الأخرى» فهذا لا ينجسه بول يقع فيه 
أو دمٌ أو جيفةٌ إل ذلك الموضع . 

وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير» كيف يكون قائلاً 
بأن الكثير لا ينجس كالشافعى ‏ رحمه الله في القلتين» ومالك في ما يكون 
بحالٍ لا يتغير بالاختلاط» ينجس» وسأنبهك على يسر المسألة عنده إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: ثم اختلفوا في تفسير الخلوص إلخ . 

هذا ظاهرٌ في أن مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض» وليس هو المنظور 
إليه لذاته عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» وإنما المنظور إليه عنده في نفس 
الأمر: الشيوع بالنجاسة» إلا أنه لما كان فى غير المرئية أمراً خفياً نظر إلى 
ما يدل عليه وهو: إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر. 

وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير مما نقل . 

وبعضهم خمّن: أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع . 

وبعضهم: خمسة عشر. كما نقلت عنهم. وهذامماوعدتك 
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قال شيخ الإسلام أبو بكر خُوامّر زادّة”"2 في كتابه المسمّى بالمبسوط : 
واختلفوا بعد هذا بأيْ سبب يعرف خلوص النجاسة إلى الجانبء فاتفقت 
الروايات عن علمائنا الثلاثة : أنه يعتبر بالتحريك . واختلفوا في سببه. 

وبهذا تبين ما قدمته 731/ ب] لك من أن الدلائل المذكورة دلائتل خلوص 
النجاسة. لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهورء كما زعم من 
لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد: 
خلوص الماء إلى الجانب الآخرء وأنه دليل الكثرة. 

وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإمام بعد سطح الماء لا إلى العمق 
فظهر عدم صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض إلخ . رد عند تقارب 
الجوانب» يعم السريان. والله أعلم . 

وممن ظنْ صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة : 

قال شيخنا في شرح الهداية©2: فما استدل به المصنف للمذهب من 


)١(‏ في المخطوط: (زاده). 
قال المصنف في تاج التراجم (ص57): محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن 
البخاري المعروف بأبي بكر خواهر زاذه قال السمعاني: كان إماماً فاضلاً نحوياء 
وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن» وله كتاب المبسوط» توفي في جمادى 
الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وانظر الأنساب للسمعاني (0/ )75١١‏ وسير 
أعلام النبلاء (19/ .)١6-15‏ 

(0) قال ابن الهمام في فتح القدير ١ /١(‏ - 155): وفي البدائع عن ابن المديني : 
لايكف خديف الفلتين توكعي العذول عنس ]ذا فيك هر افا امكدل نه المساين ا 


-0( رفع الاشتباة عن مسائل المياة سس 049 


قوله ل: ١لا‏ يبولنَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ لكي الحديث. لآ يمن مَحَلّ الخلاف . 
وهذا لأن حقيقة الخلاف» إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجّسه على 
تفترةن التهن: 

وأنا أقول : إن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله" النّظرُ 
إليه بوجهء وإنما حقيقة مذهبه: ما قاله الرازي2 في أحكام القرآن من سورة 
الفرقان وهو قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة؛ فإن مذهب أصحابنا فيه : 
أن كل ما تيقنًا فيه جزءاً من النجاسة أو غلب في الظنْ ذلك» لم يجز استعماله» 
ولا يختلف في هذا الحد: مَاءُ البحر» وماءً البئر» والغدير» والماء الراكد» 
والماء الجاري؛ لأن ماء لخر دوقت و ل دزا تال الماء الذي 
فيه النجاسة» وكذلك الماء الجاري . 


- للمذهب من قوله تَكلهّ: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الذائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» 
كما هو رواية أبي داود» أو: «ثمٌ يغتسل منه أو فيه» كما هو روايتا الصحيحين » 
لا يمسن محل التّراع» وهذا لأنّ حقيقة الخلاف إِنّما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف 
تنجّسه على تخيّره للإجماع على أنْ الكثير لا ينجس إلآّ به. 

)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص7): أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف 
بالجصّاص» ولد سنة حمس وثلاث مئة» وسكن بغداد» وانتهت إليه رياسة الحنفية » 
وسئل العمل في القضاءء فامتنع» تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرّج به وكان 
على طريقة من الزهد والورع» وخرج إلى نيسابور ثم عاد وتفقه عليه جماعة» وروى 
عن : عبد الباقي بن قانع» وله كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح 
مختصر الطحاوي؛ وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنى» 
وله كتاب في أصول الفقهء وكتاب جوابات مسائل» توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة 
سنة سبعين وثلاث مئة ببغداد» وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي 
بل هما واحد. 


<رز ؟وه ب + مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»هس 


وأما اعتبار أصحابنا للغدير”" إذا حرتك أحد طرفيه» لم يتحرك الطرف 
الآخرء فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد 
طرفيه إلى طرف”" الآخرء وليس هذا كلامآ في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة 
قد يجوز استعماله» وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال 
الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة”". انتهى . 

وهو صريحٌ فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره. 

قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية 
كالجيفة ونحوها. 

ذكر في ظاهر [1/6] الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة» 
ويتوضأ من الجانب الآخر. هذا خارجٌ عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير 
لا ينجسء» ومخالفٌ لمحمدٍ للحديث” عنده حيث قال: إن المراد من 
الكثير الجاري*” . 

وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض. 

وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ 
العراق» ومشايخ ما وراء النهر. 


)١(‏ زاد في المطبوع من أحكام القرآن: (الذي). 

)١(‏ في أحكام القرآن: (الطرف). 

(؟) أحكام القرآن (0/ ٠١5‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي). 
(4:) في المخطوط: (الحديث). 

)0( في المخطوط: (والجاري). 


-««02 رفع الاشتباه عن مسائل المياة سس 4# © 


وكذا التفصيل المذكور في الجيفة الواقعة في النهر الكبير والصغير كل 
مخالفٌ للأصل المذكور والحديث . 

قوله : لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منه» فلا يحكم 
بنجاسته بالشك على الأصل المعهود. وإن اليقين لا يزول بالشك بخلاف 
المرئية. هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة مستجدة متجسدة . 

وأما إذا كانت مائعة فهي لمخالطتها الماء في موضع الوقوع» نجسة. 
وانتشرت في غيره» وماس المتنجّس غيره» فنجّسه. ولا يبقى اليقين بطهارة 
الماء مع العلم باختلاطه بالنجاسة وفرض المسألة في الماء الراكد تمنع تجوز 
انتقال النجاسة» بما خالطته. 

ومع تقدير التحريك والاضطراب» يختلط”" المتنجس بالطاهر» فيبطل 
هذا التمويه» ولو كان ثم يقينٌ لما احتمل جواز النقيض . 

ثم محل الأصل المعهود الذي أشار إليه : أن يكون الطارئةٌ على الأصل 
مجرد التجويز من غير مزيةٍ . 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: إذا علم المتوضكّيء دخوله 
الخلاء للحاجة» وشكٌ في قضائها قبل خروجه؛ فعليه الوضوء”". وفيما نحن 
فيه طرأ على يقين الطهارة» يقين اختلاط النجاسة بموضع الوقوع» فكيف 
يتصور ما ذكر قوله؛ لأنْ الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض إلخ . 


(1) في المخطوط: (تخليص)؟. 
(5) انظر فتح القدير /١(‏ 87). 


ز ؛ه + ممجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا ))»س 

هذا مما لا يكاد يفهم» والله سبحانه أعلم . 

ومن نظر تدافع أمواج الأنهار لما فيها من المريبات جزم بخلاف مقتضى 
هذه العبارات. والعلة عند غيره: أن النجاسة لا تستقر مع الجريان» فما لم 
يجد فيما يقترفه أثر النجاسة. يعلم أنها لم تكن فيه. 

وهاهنا بحثٌ آخر من وجوه: 

أحدها: أنهم قالوا في اختلاط الماء المطلق 43/ ب] بالمعاب المشكوك 
في طهارته ونجاسته: إنه لا يطهر. ولم يجوز فيه احتمال الانتقال» ولا ننظر 
إلى أن الأصل في الماء الطهارة» فلا يزول باختلاط المشكوك فيه» ويكون 
مطهّراً على حاله . بل قالوا: عند تبعية الأصولء كان الماء طاهراً بيقين» فلا 
ينجس بالشك. وكان الحدث ثابتاً بيقين» فلا يزول بالشك» وهذا الماء الذي 
يشك في تنجسه أولاً بالمنع من التطهرية من ذلك وأولى أن يقال فيه : كان 
الحدث ثابتاً بيقين» فلا يرتفع بالشك. ولم يرو عنهم اختصاص مسألة السؤر 
بنحو ماء الأواني لتفارق ما نحن فيه. 

الثاني : أنهم قالوا في علة البطن من التطهير بالماء المستعمل: إنه بواسطة 
استعمال» لم يبق في معنى المنزل من السماء. وهذا أولى أن يقال فيه: إنه بعد 
اختلاط النجاسة» لم يبق في معنى المترّل من السماء. 

الثالث: أن هذا الاحتمال المذكور يجري مثله في قطرة بول أو خمر 
وقعت في حوض طوله تسعة أذرع ونصف وربع وعرضه كذلك ونحو ذلك 
مما يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخرء بل يجري فيما هو أصغر من 


هذا. والله أعلم . 


-722( رفع الاشتباه عن مسائل المياة سس 9468© 


حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له بقول الْمَعَريٌ(©: 
وغغدت م جيم الكلام”" حَجا غدير ويا كذ دن وين 0599 
محققيها ومختاري منهاء وحججي على مختاري» وأجوبتي عما خالفها. والله 
المستعان. 

وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت 
فيه نجاسة مائعة» فهو نجس . ويغسل الإناء ثلاثً» ما صغر من الأواني» 
وما كبر غلب على لون الماء وطعمه وريحه» أو لم يغلب على شيءٍ من ذلك . 
لما روي عن النبي يَكلِْهِ في وضوء الكلب» وما أمر به من أنها قدرٌ ما عذه فيه 
الفأرة» إذا كان مائعاً ويطرحها وما حولها إذا كان جامداً. 

قلت : هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل» وإن لم يتغير. 

قال: ولنهيه كَكّةِ [1/ أ] عن البول في الماء الدائم» وإن لم يغتسل فيه 


قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء؛ 


لأنه لا يدري أين باتت يده. 


)١(‏ ديوان أبي العلاء المعري (ص1787). 
(؟) تحرف في المخطوط إلى : (الكلى) . 
() تحرف في المخطوط إلى : (وشكاً ينعقدا وينتقضه) . 


( 5ه + مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبغا 6)»»-س 


قلت : وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات. 

قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لوناً أو طعماً أو رائحة. 

وما كان من المياه من المصانع”" والغدران أو في مستنقع من الأرض 
وقعت فيه نجاسة. نظر المستعمل في ذلك» فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة 
لم يختلط بجمعه بكثرته» توضأ من الجانب الذي هو طاهرٌ عنده في غالب 
رأيه. واجتنب الباقي ؛ لأن هذين ماء نجسٌ وطاهرٌ يستعمل غالب رأيه في 
إصابة الطاهر منه» وليس هذا تنجيساً بالماء بالشك؛ لأن هاهنا نجاسة حاصلة 
متيقنة» وما كان قليلاً يحصّل”" العلم : أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه: 
ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه» وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم 
أنه يغير النجاسة؛ لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المُكث . انتهى . 

وقد روي اعتبارٌ خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه. وبالتحريك على 
ما قدمت لك من عبارة الأصل وَإِلاً فلا. 


وقال شمس الأئمّة”©: المذهبُ الظَاهرٌ النّحّي والتّفويض إلى رأي 


الل المصانع . جمع مصنع ومصنع » وهو الصنع أيضاً وجمعه أصناعء وهو شبه 
الصّهريج أو الحوض يتَخذ للماء» يجمع فيه ماء المطر. وهو أيضاً ما يصنعه الناس 
من الابار» ويقال أيضاً للقصور والأبنية: مصانع» قال لبيد: 

(؟) في المخطوط: (بحط). 

(*) قال المصنف في تاج التراجم (ص؟١):‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» 
شمس الأئمة الحلواني» نسبة لبيع الحلواء» صاحب المبسوط. إمام الحنفية في 
وقته ببخارى» حدّث عن: أبي عبدالله عنجار» وتفقه على جماعته» توفي سنة ثمان - 


-««702 رفع الاشتباه عن مسائل المياة سس 9490 


المبتلى من غير حكم بالتّقدِير فإن غلب على الظنٌّ وصولها تنجّس”"©, وإن 
غلب عدم وصولها لم ينجس» وهذا هو الأصحٌ. انتهى. 

وصحًّحه فى الغاية وغيرهاء ووجه أصحيته: أن المعتبر سريان النجاسة 
وهو يختلف باختلاف كثرتها وقلتهاء فقد لا يسري كون خمر إلى طرفي غدير 
على نهاية ما يتحرك . 
الإيضاح”؟: كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو [4/ ب] غلب على ظنناء فإنه 
لا يجوز الوضوء قليلاً كان أو كثيراء جارياً كان أو راكداً. وإنما اعتبر غلبة الظن 


- أو تسع وأربعين وأربع مئة بكش» ودفن ببخارى. قلت [أي : ابن قطلوبغا]: تفقه 
على القاضي أبي الحسين ابن الخضر النسفي» وأبي الفضل الزرنجري» وتفقه عليه 
الأزرقي» وسمع منه شمس الأئمة السرخسي . قال أبو العلاء الفرضي: مات ببخارى 
في شعبان سنة ست وخمسين وأربع مئة. وقال البخشي في معجمه: مات سنة اثنتين 
وخمسين . وقال الذهبي: سنة ست أصمّ» فإنه بخط شيخنا الفرضي . 
انظر فتح القدير /١(‏ 5) وتبيين الحقائق شرح كنوز الدقائق /١(‏ 97). 

)١(‏ في فتح القدير: (تنجّس). 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (القرماني). قال المصنف في تاج التراجم (ص١١):‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أبو الفضل 
الكرماني؛ ولد بكرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربع مئة» وقدم مرو فتفقه 
وبرع حتى صار إمام الحنفية بخراسان» وله: كتاب شرح الجامع الكبيرء وكتاب 
التجريد» وشرحه بكتاب سماه الإيضاح» ومات بمرو ليلة العشرين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (الإيضاحي). 


ز مو -ت مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»م 


لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحدٌ بنجاسة الماءء 
وجب العمل به» والنائم يقدر اليقين. 

وتقدمت عبارة الرازي بهذا. 

قال الكرماني : وأما الماء إذا كان كثيراً لا يخلص بعضه إلى بعض إذا 
وقعت النجاسة في طرف منه؛ جار أن يتوضاً من الجانب الآخر. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري : إنه لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه. 

واختلفت الروايات في تحديد الكثير: 

مراده: أن عند أبي حنيفة» ليكون”" له حكمٌ القلتين عند الشافعي» بل 
المراد: كثيرٌ يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه. والحكم المصحح 
عنه مصرح . 

واختلفت الروايات في الكثير”» فالظاهر عند محمد: أنه عشرٌ في 
عشرء والصحيح عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - أنه قد يؤقت في ذلك 
بشيء» وإنما هو موكولٌ إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة . 

وروي عن أبي يوسف : أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري. وقال: لا ينجس 
إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك . 

وقال الحاكم الشهيد”" في الكافي : قال أبو عصمة: كان محمّد بن 


)١(‏ لعله أراد: (ما يكون له). 
6 أضاف في هامش المخطوط : (تحديد) وكتب: صح . وهو تكرار. 


-««(( رفع الاشتباه عن مسائل المياة لبإ سس 484 


الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة . وقال: 
لا أؤقت فيه شيئاً. انتهى . 

فالحاصل : أن ماءَ الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» 
ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى . 

وأمًا المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظَنّ على الصحيح عند أبي 

وما روي عن أبي يوسفف : أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه. هو المختارٌ عندي» وأرى قول محمد مثله . 

قال محمد في كتاب الآثار(©: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن 
أبي الهيثم» قاين عبات 'قاله: أنيعة لا تشمهاشىء الكند: والئرتة 
الماك ولام لك 

قال محمد: ويعتبر ذلك عندنا9»: أن ذلك إذا أصابه القذر فَغْسلٌ» 
ذهب ذلك عنه» فلم يحمل قذراً» وإنما معناءٌ: فى الماء إذا كان كثيراً» 


.)55( رقم‎ )”5/1١١( )١( 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 777) ومعرفة السنن والآثار (97/5) 
رقم ١970(‏ و1977) قال: أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال: أخبرنا أبو بحر البربهاري 
قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
زكرياء عن الشعبي» عن ابن عباس : «أربع لا ينجسن: الإنسان, والماء» والثوب» 
والأرض». رواه الشافعي في بعض كتبه؛ عن سفيان بن عبينة» وقال: «أربع لا يجنبن» . 
فذكر: «الماء» والأرض». 

() في الآثار: (وتفسير ذلك عندنا) . 


٠٠٠١ (222‏ له ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»مس 


أو جاريآء أنه لم يحمل خبثا!" . هذا في [١٠/أ]‏ الراكد. 

وأما الجاري : 

قال محمّد في كتاب الأشربة في الأصل”©: ولو صب رجلّ خابية 
خمر في نهر مثل الفرات. أو أصغر منه» ورجلٌ أسفل منه» فمرٌ به الخمر» 
فلا بأس بأن يشرب من ذلك الماء؛ إلا أن يجد فيه ريحها أو طعمهاء فلا يحل 
له حينئذ. هذا لفظه. 

وإن كانوا كلهم قالوا: ورجلٌ يتوضاً إلخ ما قدّمته عنهم . 

وتقدّم عن أبي حنيفة في الجاهل يبول في الماء الجاري: أنه لا بأس 
بالوضوء من أسفل منه» فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه إذا كانت غير مرئية . 

وأما المرئية؛ فقال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن رمضان”" في 
كتابه المسمّى بالينابيع : وقال أبو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلبٌ ميت قد 
سد عرضهاء فيجري الماء فوقه وتحته» أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب 
وهذا هو المختار أيضاً. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة» 
فاستدلوا في كثير من الكتب بقول أبي حنيفة مما قدمت بطلانه. 


)١(‏ انتهى كلام محمد بن الحسن الشيباني في الآثار. 

(") بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاشاني 07١5 /١(‏ والمحيط البرهاني لبرهان 
الدين مازه /١(‏ ”87). 

(©) قال المصنف في تاج التراجم : المعروف أن الينابيع لمحمد بن رمضان» وهذا 
شافعي المذهب. 


2( رقع الاشتياة عن مسائل المياة 9 سس ١0س‏ 


وقال الرازي”" في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله 
تعالى : وَمحَرْمْ عََيهِمٌ ألْحََبيِتَ #[الأعراف : 507]» والنجاسة لا محالة من 
الخبائث . 

وقال: إشَاعَرَمءَلِنِكُمْ الْمَيَْةَ لولدم ]© [البقرة: 07» النحل: .]١١8‏ 

وقال في الخمر : #رِجسمَنْ عَمَلِ لطن يبوه #[المائدة: .]14٠‏ 

ومرٌ النِّي ول بقبرين» فقال: (إبَهُمَا يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ ني كبير . 
أَا أَحَدُهُمًا: فَكَانَ لا يَسْتَبرأ"» سن الْبَوْلِء وَأَكَا الآخد»: كان يَمْشي 
بالنِّيمَقه». فحرّم الله هذه الأشياءً تحريماً منهماء ولّم يفرق بين اختلاطها 
وانفرادها" بالماءء فوجب تحريمٌ استعمالٍ كل ما تيقن فيه جزءاً من 
النجاسة؛ ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة الوباحةٍ من 
طريق الماء المُبّاح في الأصلء بأنّه"" مَتَى اجتمع في شيءٍ جهةٌ الحظر 


)١(‏ هو الجصاص . مرت ترجمته. 

() في المخطوط: (يستنهز) . 

() في أحكام القرآن: (والآخر). 

(5:) أخرجه أحمد /١(‏ 0؟١)‏ وعبد بن حميد (578) والدارمي (750) والبخاري 
(114 و151) ومسلم (197) وأبو داود (70) والترمذي (70) والنسائي (8./1 
و79 و6١٠)‏ وابن ماجه 7517) وابن خزيمة (205) والبيهقى فى السئن الكبرى 
)٠١4 /1(‏ وفي إثبات عذاب القبر 1110 و18١)‏ عن ابن عباس :4 . 

(0) في أحكام القرآن: (بين حال انفرادها واختلاطها). 

(7) في أحكام القرآن: (تيقنا). 

(0) في أحكام القرآن: (لأنه) . 


6 ددغ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبف‎ ١.١ 


والإباحة("2, فجهة الحظر أولىء ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان 
لأحدهما فيها مئئة جزءء وللآخر جزءٌ واحدّء إن جهة الحظر”" فيها أولى 
من جهة الإباحة» وأنه غير جائز لواخزامنينا 01 

وأيضاً: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في سائر المائعات» إذا خالطه اليسير 
من النجاسات كَالبِنٌ” والإدمّان /١1)9(‏ ب] والخمر ونحوهاء إن حكم 
اليسير في ذلك كحكم الكثير» آنه تحظترة عليه أكل ذلك وشرية! والدلالة 
من هذا الأصل على ما ذكرنا من وجهين : 

أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا في حال المخالطة 
والانفراد. 

والآخر: أن حكم الحظر وهو النجاسة كان أغلب من حكم الإباحة وهو 
الذي خالطه من الأشياء الطاهرة ولا فرق في ذلك من أن يكون الذي خالطه 
من ذلك ماء أو غيرةٌ إذا كان عموم الرأي والسّئن شاملة لهُ. وإذا كان المعنى 
وجود النجاسة فيه» وحظر استعمالهاء ويدل على صحة قولنا من جهة السنة: 


)١(‏ في أحكام القرآن: (الحظر وجهة الإباحة). 

(؟) في أحكام القرآن: (الحظر). 

(6) أحكام القرآن (5/ .)7١5‏ 

(5) البن: الموضع المنتن الرائحة . تاج العروس .)7١/١8(‏ 

() قال الجصّاص في أحكام القرآن (6/ :)7١8‏ فحكم النجاسة إذا حلت الماء حكم 
سائر المائعات إذا خالطته. . . وقد اتفقنا على أن مخالطة النجاسة اليسيرة لسائر 
المائعات غير الماء تفسدهاء ولم يكن للغلبة معها حكمٌ بل كان الحكم لها دون 
الغالب عليها من غيرها. 


2( رفع الاشتياة عن مسائل المياة سس 7# 009 


قوله جيك: «لا يَبُونَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم» ثم يَعْمَسِلٌ فيه من الجتابة»0©. 

وفي لفظ آخر: ١لا‏ يَبُونَ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الَائِمِء وَلآَ يَغمّسِلٌ فيه مِنْ 
جَنابَةح 7 , 

ومعلومٌ: إذا البول القليل في الماء الكثير لا يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه» 
وقد منع النبي وَل منه . 

قال: ويدلٌ عليه قوله ك: (إذَا اسْتبقظ أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فليعْسِلْ يَدَهُ 
انا قَبْلَ آَنْ يُدْخِلَهَا الإناء فَإِنَهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يد00©. 

فأمرَ بغسل اليد احتياطاً من نجاسةٍ أصابته من موضع الاستنجاء . 

ومعلومٌ: أن مثلها إذا حلت الماء لم تغيره» ولو أنها تفسده لما كان الأمر 
بالاحتياط معنى . 

وحكم النبي كل بنجاسة ولوغ الكلب لقوله : «طَهُورٌإنَاءِ أَحَدِكُم إِذَ وَلَعَ 


)0غ( تقدم تخريجه . 

0( تقدم تخريجه . 

(9) تقدم تخريجه . 
وجاء في هامش المخطوط : (فائدة: قال الشرف المناوي على الجامع الصغير: 
قال النووي في بستانه» عن محمد بن الفضل التيمي في شرحه لمسلم: أن بعض 
المبتدعة لما سمع بهذا الحديث قال متهكماآً: أنا أدري أين باتت يدي» باتت في 
الفراش» فأصبح وقد أدخلت يده في دبره إلى ذراعه . قال ابن طاهر: فليتق أمر 
الاستخفاف بالسنن ومواقع التوقيف لثئلا يسرع إليه شؤم فعله) . 

دع رواه مسلم (7179) (97) عن أبي هريرة بلفظ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب 
فيه أن يغسله سبع مرات». ولألفاظه راجع الأرقام (49 و10 و١91).‏ 


٠٠١ :(‏ سس مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلُوبغا 6))»س 


قلت: تقدّم أن هذا هو المعتمد عندي» وأنْ ما سواه ماجاء تقدم. 

ثم قال : وأيضاً العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتناء كما أن علمنا 
بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتناء هذا حاصل ما استدل به» وهو أبسط 
مما في كتب الفقه» وهو منتهضْ على من يرى: أن الماء لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه» قليلاً كان أو كثيراً» وعلى ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر. 
واستدلوا بقول أبي يوسف. بما تقدم. من أن الضرورة تقتضي العفو. 

وأقول: يدل عليه : 

ما روى الدارقطني”©» عن ثوبان قال: قال رسول كَل 1/113]: «الْمَاءُ 
طَهُورٌ إِلَّمَا عَلَبَ عَلَى ريجه. أو طغيوةه وفيه © رشدين بخ سهد . 

ورواه: راشد بن سعد قال: قال رسول الله ك: «لاّ بُتَجُسنُ الْمَاءَ إلا 
ما غير طَعْمَهُ أَوْ رِيحَُ)"". وَهّذا مرسلٌ. 


وصله رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح. عن راشد بن سعد» 


.)46 /١( أخرجه الدارقطنى (55) والزيلعى فى نصب الراية:‎ )١( 
الدارقطنى.‎ 

() رواه عبد الرزاق (75154) والدارقطني /١1(‏ 59؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(ص9) والبيهقي في معرفة السئن والآثار (؟/ 47) من طريق عيسى بن يونس 
وأبي معاوية وأبي إسماعيل المؤدب» كلهم عن الأحوص بن حكيم» عن راشد 
مرسلا . 
وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 40): الأحوص فيه مقال. 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (رشيد بن أبي سعد) . 


-«(( رفع الاشتياة عن مسائل المياة سنس 00١8‏ 


عن أبي أمامة الباهلي, عن الننبي كَل قالَ: «لآ بُتَجسسُ الْمَاءَ شَيءٌ إلا ما غير 
طَعمَة آ5 ربحة0" . 


00000 
وحاصل ما فيه : ضعف راشد بن سعد» والإرسال». وكلاهما غير مضرٌ 
عندنا؛ لأن علماءنا وله قد احتجّوا لمن هو أضعف من راشد بن سعد» وعملوا 

بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعاً عند البيهقي . 

فقد أخرجه(" من طريق عطية بن بقيّة». عن أبيه» عون قور(6 6 عق 
راشد بن سعدء عن أبى أمامة» عن النبى كل أنَهُ قال: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلا أن 
ره ربيحه.» أو 1 طعمّة أو ونه بِنَجَاسَةٍ تحُدداثُ فيدا . 

ولصدره شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري في بثر بُضاعة . ولفظه : 
«الْمَاءُ طَهُورٌ لآ يُتَحُسَهُ شّى»0". قال الترمذي : حديثٌ حسنٌ. 


)59 /١1( والطبراني في الكبير (7507) والدارقطني‎ )07١( رواه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
.)1845( والبيهقي في سئنه (1/ 708) ومعرفة السئن والآثار (9/ 47) رقم‎ 
. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد. وليس بالقوي‎ 

(؟) هذا قول لعله تصحيف من الناسخ» لأن أبا أسامة رواه عن الأحوص بن حكيم» 
عن أبي عون وراشد بن سعد من قولهما. كما في سنن الدارقطني )79/١(‏ وسئن 
البيهقي (1/ 89) ومعرفة السنن والآثار (؟/ 87) رقم (0849. 

() رواه البيهقي في سئنه )١09 /١(‏ ومعرفة السئن والآثار له (؟/ 87) رقم (1851). 

(4) تحرف في المخطوط إلى : (تعبة). وهو عطية بن بقية بن الوليد. 

(0) هو ثور بن يزيد. 

. في سنن البيهقي : (تغيّر)‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (7/ "١‏ و85) وأبو داود (77 و57) والترمذي (57) والنسائي - 


٠٠١5222‏ + مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا 46س 


وقد جوده أبو أمامة.» وصحّحه أحمدء وابن مَعينء وأبو محمد 
ابن حزم . 

وقال ابن القطان: له طريقٌ حسرٌ . 

وأورده من طريق سهل بن سعد(" . 

وعلى عجزه انعقد الإجماع . نقله البيهقي في المعرفة(" عن الشافعي . 

وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب» ولا قام دليل على اجتناب 
جانب الوقوع من غير تغيبر» ليحمل عليه. 

فإن قلت : إنه عامٌ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه. 

قلثُ: قد عارضه حديث الولوغ» والاستدلال به بلفظ : «طَهُورُ إِناءِ 
َحَدِكُم إذا وَلَمَ الْكَلْبُ فيه أَنْ يَفْسِلَهُ سَبْعاه. لا كما ذكرهُ صاحب البدائع . 

وهذه رواية مسلم في صحيحه”” . 

وحديث المستيقظ» فإنهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [11/ ب] يَنْجْسُ 
ون لم يتغير. فبقي محمولاً على ماء الغدران والمصانع . 


)١174 /1( 5‏ عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أتتوضأ من بئر بضاعة. وهي 
بئر يطرح فيها لحوم الكلاب» والحيضء والنتن؟ فقال: «الماء طهورٌء لا ينحّسه 
شيع . 

)١(‏ رواه الدارقطني )719/١(‏ رقم (58) من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعاً 
قال: «الماء لا ينجسه شيء؟2. 

(؟) انظر المعرفة (؟/ و96). 

إفرة رواه أحمد (7/ )7١5‏ ومسلم (71/4) (47) وابن حبان )١7146(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )١5٠ /١(‏ عن أبي هريرة. واللفظ قد تقدم ذكره. 


-««2( رفع الاشتباه عن مسائل المياة ل 01819 


وقد صرّح الشافعي7" : بأن ماء بئر بضاعة كان كبيراً. والله أعلم. 
وَيدل عليه 


ما رواه ابن ماجه7, [عن] جابر ضيه قال كن مَعَ الي يك في سَفرِ» 
اننا إِلَى غير فيه جيفةً. فَكَمْفْنَاء كفت التامرة» حَبَّى آتانا رَسُولٌ الله يكل 
فَقَالَ : «مَا لَكُمْ لأَتَسْتَقَونَ؟!» قلا وشيول آلا هَذْهِ الجيفة؟ فقال: 
«اسْتقوا . فَإنَّ الْمَاءَ لآ بْتَجْسَهُ شىءٌ» . فَاسْتَقَيْنَاا": وَارْتويًْا . 


و 
وَرَوَاُ أبُو يعلى الموصلي7»؛ من حديث أبي سعيدٍ. وفيه: «أرَهَا 
جَمَل». يعنى : الجيفة. 


وهذا كما ترى» ليس فيه بيان اجتناب جانب الجيفة» ولو كانت لتوفرت 


)1814-14175( رقم‎ )8١-4٠ نقله عنه البيهقي في معرفة السنن والأثار (؟/‎ )١( 
قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال:‎ 
قال الشافعي : بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة» كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير‎ 
لها لونآء ولا طعماء ولا يظهر فيها ريح وقال النبي كل مجيباً: «الماء لا ينجسه‎ 
. شيء؟» يعني : في الماء مثلهاء واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الولوغ‎ 

(؟) رواه ابن ماجه )07١(‏ قال: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
شريك» عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبدالله 
قال: انتهينا إلى غدير» فإذا فيه جيفة حمار» قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا 
رسول الله ككِِ فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»» فاستقينا وأروينا وحملنا. وطريف 
ابن شهاب : ضعيف». قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف . 

(6) تحرف في المخطوط إلى : (فاستبقنا) . 

دع لم أجده. 


١222‏ لب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَُوبغا )»هس 


ويدل عليه: ماأخرجه اق أحن شيبة220 عن عكرمة قال: مر 
و سات 7 اس ور 8 00 مر م 
رَسُول الله يك بغدِير . فقالوا: يَا رَسُولَ اللى» إِنْ الكلآب تَلِعْ فيد وَالسٌبَاعٌ. 
00 و 2 5 00 ع 01 ٠.‏ 
فقال رَسُول اللْككقةِ: «للسّبع ما أخذ في بَطْنه. وللكلب ما أَحَذ في بَطْنه. 


ه# ير 
من ناه 


فَاشْربُوًا وَتوَضؤُوًا". قَالَ: فَسَرِبُواء وَتَوَضُؤُوا. 
وأصحابنا وي : يحتجون بالمرسل . 
قال الأخسيكثي”" في منتخب الأصول: إنه فوق المسند. 
ويدلٌ عليه : ما أخرجه عبد الرزاق”"» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» 
عن داود بن حصين» عن أبيه» عن جابر قلتُ: يا رسول الوا أنَوَضَأ مِنْ 
كا أفضلف الْحْمئة»؟ قال ل: «وبمًا أمْضَلتْةُ السّبّاع كلها . 


0# 


وإبراهيم يضعّف*, إلا أن محمد بن الحسن قد احتجٌ به. ورواه مشايخ . 


.)١601 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

() تحرف في المخطوط إلى : (الأخسيتكي). قال صاحب كشف الظنون (5/ 185/8): 
النعحب ف أضو ا المذهب الحبطام اللي متك ره معفة بل عم لاحك 
الحنفي» المتوفى سنة أربع وأربعين وست مئة. 
أقول : في كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية :)7١ /١(‏ هذه النسبة إلى 
أَحْسِيكث ‏ بالفتح» ثم السكونء وكسر السين المهملة» وياء ساكنة» وكاف مفتوحة» 
وثاء مثلثئة» وبعضهم يقول بالمثناة -: مدينة بما وراء النهرء وهي قصبة ناحية فرغانة» 
وهي من أنزه بلاد ما وراء النهرء وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب. 

فيه لم أجده ة في المطبوع من مصنفه. وأشار إلى رواية عبد الرزاق البيهقي في سننه 
/١(‏ 559) باب سؤر الحيوانات . 

(4) في المخطوط : (من ماء أفضل الخمر) . 

(0) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي» أبو إسحاق المدني» مات سنة 84١ه‏ 
أو ١191ه.‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص47): متروك . وانظر الأقوال- 


-<«2( رفع الاشتباه عن مسائل المياه 619 


ورواه الشافعي(", من حديث ابن أبي ذئب» من حديث ابن بن 
حبيبة» عن داود. 


وله شاهد: فك سحل يشا أبنو سعيد. رواه ابن ماجه”" . 


وأخرجه الدارقطني؟», عن ابن عمر قال: خَرَجّ رسول اللم كل في 
بَعْض أَسْفَارِوء فَكَرَج لَيْلاَ» فَموُوًا عَلَى رَجُلٍ جَالِسِ عِنْدَ مقراة لَهُ. فقَالَ ابْنْ 
عْمَرَ: يَا صَاحِب الْمفُراة©! أَوَلَعْنَ السّبَاعٌ اللَبْلَةَ في مِقْرَاتكَ؟ فَقَالَ لَهُ 
النَِنُ يك : «يَا صَّاحِب الِْقْرَاة لا تُخْبِرْه هَذَا 1/113 فَكَلْفَ لَهَا مَا حَمَلَتْ 
في بُطونهَاء ون مَا بتي شَرَابٌ وَطْهُورً . 

وطريقٌ الاستدلال بهما على نحو ما تقدم في حديث : «الْمَاءُ طَهُورٌ . 


- فيه في تهذيب الكمال للمزي (؟5/ .)١91١-145‏ 

)00( رواه البيهقي في سننه /١(‏ 7554) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو 
العباس محمّد بن يعقوبء أخبرنا الرتبيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» ار إبراهيم 
ابن أبي يحبى» عن داود بن الحصين» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله قال: قيل : 
يا رسول الله» أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها» . 
وفي غير روايتناء قال الشافعيَ: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب» عن داود بن الحصين 
بمثله . وانظر مسند الشافعي /١1(‏ 8). 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (أبو). 

() رواه ابن ماجه (514) عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يك سئل عن الحياض التي 
بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحمر» وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر طهور» . 

62 أخرجه الدارقطني في سننه (75) ومالك في الموطأ /١(‏ "11 -515). 

(0) القرو: حوضٌ طويلٌ ترده الإبل. القاموس . 


١١٠١2‏ ل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَلُوبغا )6ه 


ويدل عليه : 


م ا 


تر عن عمر بن الخطاب : أنه نه مر بحَوْض مجَنة 
َقَالَ: امنتقوا منهُ. فَقَالُوا : إِنّهُ ترِدهُ السبَاعٌ [وَ]الْكلابُء وَالْحَمِيدُ. فَقَالَ: لَهَا 


ءُ 


وم 

وأخرجه من طريقٍ آخر”"؛ عن عكرمة: أنَّ عمر بن الخطاب. أتى على 
حوض من الحياض» اراد أن يتوضأ ويشرب . فقالَ أهل الحوضص: أنه يلغ© فيه 
الكلابٌ والسّباع . فقال ء عُمَرٌُ: إِنَّ لها ما بلغت في بطونها . قال: فشرب وتوضاً. 


وعن أم سلمة : أَنهَا كانث تَمُدُ بالْعَدِيره فيه الجُعْلان" والبُعْره فيستقى 
لها منه فنتوضاأ ونشرب”» 


() في المصنف )١5١8(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن 
أبي شبيب» أن عمر بن الخطاب مر بحوض مجنة» فقال: اسقونى منه . فقالوا: إنه 
ترده السباع والكلاب والحمير! تقال لها ما حملت قن يطوتهاء وما بقي فهو لنا 
طهور وشراب . 
وانظر الروايات عن عمر في تهذيب الاثار لابن جرير (مسند ابن عباس) رقم -٠١1/8(‏ 
ام١اوع6م١٠)‏ 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (مجبنه). 

.)١16١09( المصنف‎ )9( 

(5) في المصنف: (إنه تلغ). 

(5) في المصنف: (ولغت). 

() تحرف في المخطوط إلى : (الجفلات). 

(90) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف )١61١(‏ قال: حدثنا ابن عيينة» عن منبوذ» عن أمه: 
اما كانت سا مسو فتمر بالغدير فيه الجعلان والبعر» فيستقى لها منه» 
فتتوضأ وتشرب . - 


-2( رفع الاشتياة عن مسائل المياة سس 000١9١9‏ 


وفاق01ضوكا ابن علكةعه سيب رن اخنهاية 6 قن أبية:ة آنه سال 
أبا هريرة عن سُوْر الحوض تردة السّباع» وتشربٌ منه الْحُمُرة". فقال: لا يحرم 
الماء شيء. 

وهذا إسنادٌ صحيح لاتصاله. وثقة رجاله. 

فابن عُلَيّة0©: تق حافِظ: أشهر من أن يُذكر. أخرج له الشيخان» 


محتجين به. 


وحبيب بن شهاب بن مدلج : 


خ. 6 


قال اتن سد فاوانقة: 
وقال النسائي”"»: ثقة . 


- ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده )7١71(‏ قال: أخبرنا سفيان» عن منبوذ» عن 
أمه قالت: كنا نسافر مع ميمونة» فننزل على الغدران» فيها الجعلان والبعر» فنستقي 
لها منه» لا يرى بذلك بأساً. 
أقول: منبوذ هو ابن أبي سليمان المكيء قال ابن حجر في التقريب: مقبول. وأمه : 
قال عنها ابن حجر في التقريب: مقبول. 

.)١5١١( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ورواه أيضاً من الطريق نفسه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس)‎ 
.)1١ 87 رقم‎ /0( 

(0؟) في المصنف: (ويشرب منه الحمار) . 

(؟) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» أسد خزيمة مولاهم» أبو بشر البصري» 
أصله من الكوفة» ولد سنة ١١٠ه‏ ومات سنة 97١ه.‏ تهذيب الكمال (7/ 77). 

(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ ٠١7‏ ) الترجمة (514). 

(0) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص85): نقل ابن خلف عن التمييز للنسائي 


04 
أنه وثقه . 


<2(2؟١ذ‏ ل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»هس 


وقال أحمد بن حنبل227 : لا بأس . 

وذكره ابن حبان في ثقاته(». وقد سمع أباه. 

وأبوه'" شهاب بن مدلج . سمع : أبا هريرة» وابن عباس » وأبا موسى . 
قال أبو زرعة الرازي2© : ثقة . وقاله النسائي. 

وذكره ابن حبان في ثقاته2 . 


2 
لله 


وأبو هريرة: هو من جملة من روى عن النبي كَل أنه قال: «لا يبون 


أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَائِمه””". الحديث . 


000 


إفة 


فر 


2 


00 
020 


وقال©: حدثنا ابن عَلَيّهَ عن إسرائيل» عن الزبرقان قال: حدثنا كعب 


قال في العلل :)7١97(‏ حبيب بن شهاب» ليس به بأس . وقال عبدالله في العلل 
:)"01١(‏ سألته - يعني : أباه عن حبيب بن شهاب بن مدلج العنبري؟ قال: روى 
عنه يح بن سبعيد: 

قال في الثقات (5/ )18١‏ الترجمة (7/7557): حبيب بن شهاب العنبري» من أهل 
البصرة» يروي عن أبيه» روى عنه : يحيى القطان. 

قال في الثقات (5/ 377) الترجمة (7759): شهاب بن مدلج العنبري التميمي» 
بصري» يروي عن: ابن عباس» وأبي موسى . روى عنه ابنه: حبيب بن شهاب . 
تحرف في المخطوط إلى : (أبو). وله ترجمة في طبقات ابن سعد (7/ )١5١٠‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري (5/ 370) . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ )75١‏ الترجمة )١158١1(‏ وتعجيل المنفعة لابن 
حجر (ص175١)‏ الترجمة (505). 

قال في الثقات (5/ 7”77) الترجمة (7759): شهاب بن مدلج العنبري التميمي» 
بصري» يروي عن : ابن عباس» وأبي موسى . روى عنه ابنه: حبيب بن شهاب . 
تقدم تخريجه . 

ابن أبي شيبة في المصنف .)١817(‏ 


<<«( رفع الاشتباه عن مسائل المياه 06 


ابن عبدالله قال: كنا مع حذيفة» فانتهينا إلى غدير فيه الميتة» وتغتسل فيه 
الحَاتفل. فقا المناء لآ تخ 03 

وقال229: حدثنا وكيع» عن الأء ا عن أبي عمر البَهْرَانِي”©» عن 
ابن عبّاس قال: الْمَاءُ طَهُورٌ لأَيتَجْسَهُ شيْءٌ 

وقد تقدم تفسيرهُ عن محمد بن الحسن في كتاب الاثار. 

وأخرج” عن الحسن : في الجُبٌ يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم . 
قال : مُهراق. 


ا 0 
وعن طاوس : أنه كرهه2" . 


)١(‏ في المصئف: (يجنب). 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة )١95١1١(‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن يحبى 
ابن عبيد البهراني قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب. 
ورواه عبد الرزاق )١١55(‏ عن يحيى بن العلاء؛ عن الأعمش» عن ابن عمر قال: 
سئل ابن عباس عن حوض الحمام يغتسل منه الجنب وغير الجنب؟ فقال: إن الماء 
لا يجنب. 
ورواه البيهقي في سننه /١(‏ 017 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن أخبرنا أبو جعفر 
ابن دحيم حدَّئنا إبراهيم بن عبدالله أخبرنا وكيع عن الأعمش عن يحبى بن عبيرٍ قال : 
سألت ابن عبّاس عن ماء الحمّام فقال: الماء لا يجنب. 

00 يرف ف الميحترط إلى : (ابن عمرو النهواني). وهو يحبى بن عبيد ‏ بغير إضافة -؛ 
أبو عمر البهراني» الكوفي . قال ابن حجر في التقريب: صدوق . 

62 رواه ابن أبي شيبة (17/1/7 و٠4‏ 110) عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )171١(‏ عن طاوس في قطرة خمر وقعت في 
ماء» فكرهه. 


5١ (2‏ ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا »م 


شك أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة» وإن لم يتغير. 

وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلا بالتغيبر 3؟1١/‏ ب] سواءً كان الواقع 
فيه مرئياً أو غير مرئي . فالجاري أولى . 

وما كان في غدير أو مستنقع وهو نحو ماء الأواني» فهو ملحق بها إذ 
لا أثر للمحل . والله أعلم. 

فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعاً بالقلتين. 
وحديث القلتين: قد صحّحه ابن حبان0"©. وابن خزيمة”"©. والحاكم9؟ . 

قلت: من صحّحه اعتد بعض طرقه» ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومهاء 
إذ ليس وظيفة المحدث. والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه» إذ غرضه بعد صحة 
الثبوت: الفتوى والعمل بالمدلول. 

وقد أعل حديث القلتين من الجهتين . وأنا أورد ذلك مستعيئاً بالله . 

فأقول: قال ابن عبد البر في التمهيد”»: هذا حديثٌ يرويه محمد بن 
إسحاق» والوليد بن كثير [جميعاًء عن محمد بن جعفر بن الزبير» وبعض 
رواة الوليد ابن كثير يقول فيه: عنه. عن محمد بن عبّاد بن جعفر»» ولم 


)١(‏ التقاسيم والأنواع لابن حبان ١749(‏ و701١‏ الإحسان). 

(؟) صحيح ابن خزيمة (97). 

(9) المستدرك على الصحيحين 7١5 /١(‏ و7706 و77 و777). 

.)759 /١(ديهمتلا‎ )5( 

(5) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
المخزومي المكي . قال ابن حجر في التقريب: ثقة. 


-<«2(( رفع الاشتباه عن مسائل المياه 61١١‏ 


يختلف عن الوليد ابن كثير](" أنه قال فيه : عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» 0 


0 
أبيه يرفعه. 


ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبدالله” بن عبدالله بن عمر» عن أبيه مرفوعاً [وعاصم]() أيضاً. 
بن عبدالله بن عمر» عن ابية مرفوعا لوغاصم 0ه 


عبيدالله بن عبدالله . 

ورواه عاصم بن المنذر»؛ [عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه]© 
فاختلف [فيه](" عليه أيضاً. 

[فقال حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عمرء عن أبيه. وقال فيه حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر» عن أبي 


بكر بن عبيدالله» عن عبدالله بن عون 


)١(‏ مابين معكوفتين: زيادة من التمهيد. 

زف في المخطوط : (أن). والتصحيح من التمهيد. 

(7) في التمهيد: (عبيدالله) . 

(5) مابين معكوفتين : من التمهيد. و(مرفوعا) لم ترد في التمهيد. 

)0 هو عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق. 

(5) مابين معكوفتين: من التمهيد. 

(0) ما بين معكوفتين : من التمهيد. 

(4) مابين معكوفتين: من التمهيد. 


44 ل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبغا‎ ١١2222 


وقال”" فيه حماد بن سلمة: إذا كان المَاءُ قُلِْين أو ثلائاء لم 

وبعضهم يقول [فيه]": إذا كان [الماء]”” قلتين» لم يحمل» الخبث . 
وهذا لفظٌ"© محتمل للتأويل. ومثل هذا الاضطراب في الإسناد» يوجب 
التوقف عن القول بهذا الحديث. على" أن القلتين غير معروفتين» ومُّحالٌ 
أن يتعبّد الله عبادهُ بما لا يعرفونه. انتهى2 . 

قلتُ: قد تكلف بعض الناس لرفع اضطراب السند باحتمال أن يكون 
الحديث عند كل راو اختلف عليه من جميع من اختلف عليه فيه» لوروده عن 
بعض رواته بالوجهين جميعاً. لكن بقي هنا شيءْ آخرء وهو ما أشار إليه 
ابن عبد البر: أن القلتين غير معروفتين. 

قال الدارقطني©: قال ابن عرفة» وسمعت هشيماً"» يقول: تفسير 
القلتين يعني : الجرتين الكبار. 


)١(‏ في المخطوط: (قال). والزيادة من التمهيد. 
(؟) مابين معكوفتين: من التمهيد. 

(7) ما بين معكوفتين : من التمهيد. 

(5) في التمهيد: (يحصل). 

(5) في التمهيد: (اللفظ). 

() في التمهيد: (إلى) . 

00 انتهى كلام ابن عبد البر. 

(8) سننه )3١- 19 /1١(‏ وسئن البيهقي /١(‏ 7715). 
(9) تحرف في المخطوط إلى : (هيثما) . 


-7 دفع الاشتباة عن مسائل المياة ب سس 0006119 


وروى إسحاق بن راهويه ‏ ومن طريقه الدارقطني -» عن عاصم بن 
المنذر قال: القلآل: الخوابي العظاه!"©. 

وعاصم بن المنذرء هو: راوي الحديث عن عبيدالله» عن عبدالله 
ابن عمر. 

وأخرج أبو قاسم /١[‏ أ] البغوي”". عن مجاهدء أنّه قال: الْقَلََانِ : 
الجَرّتان . 

وأخرج عن ابن إسحاق راوي الحديث : أنه سئلّ : القلتين. فقال: هذه 
الجرار الذي يُسْقَى فِيها الْمَاءُ وَالدَّوَارِيق0". 

وروى البيهقي» عن وكيع: القلة : الجدة9 . 

0 الشافعي» ان ري أنَّ كل قلة تأخذ قلتين وشيئاً"». 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه /١(‏ 717) والبيهقي في سننه (1/ 514؟) عن عاصم بن المنذر 
قال: القلال: الخوابي العظام . 

(؟) رواه أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي في الجعديات )١١١١(‏ عن مجاهد قال: 
إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال: فقلت: ما القلتان؟ قال: الجرتان. 

(*) رواه البيهقي في سننه /١(‏ ) عن عبدالله بن عمر قال: قال عبد الرّحيم - يعني : 
ابن سليمان -: سألنا ابن إسحاق ‏ يعني : محمد بن إسحاق بن يسار عن القلتين؟ 
فقال: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق. 1 

(4) رواه البيهقي في سننه /١(‏ 7515) عن محمّد بن إسماعيل الحسّانيَ قال: قال وكيع : 
يعني بالقلة : الجرة. 
وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ» أخبرنا أبو الوليد» حدثنا أحمد بن محمّد بن عمّار» 
حدّثنا محمّد بن رافع قال: قال يحيى بن آدم : القلة الجرّة. 

)2( رواه الشافعي في مسنده (149) والبيهقي في معرفة السئن والآثار رقم (500 و001) - 


١222‏ ل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبفا )م 


- عن ابن جريج» بإسناد لا يحضرني حفظه» أن رسول الله يلٍ قال: «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل نجسأ». قال: وفي الحديث: «بقلال هجر» . قال ابن جريج: قد رأيت 
قلال هجرء والقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاً. قال الشافعي: وقرب الحجاز 
قديماً وحديثاً كبار لحجز الماء بهاء فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجساء 
وذلك قلتان بقلال هجر. هذا قوله على الحديث. في كتاب اختلاف الأحاديث. 
فأما قوله عليه في كتابه الطهارة فقد خرجناه في كتاب السنن . وهذا الحديث رواه 
غيره» عن ابن جريج قال: أخبرني محمدء أن يحيى بن عقيل أخبره» أن يحبى بن 
يعمر أخبره» أن النبي ككل قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً». قال: 
فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هجرء قال: قلال هجر. أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن زياد التيسابوري قال: 
حدثنا أبو حميد المصيصي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج» فذكره. 
وأخبرنا أبو حازم الحافظ قال: أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو قرة» عن ابن جريج قال: 
أخبرني محمد. فذكره. قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال 
هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجرء فأظن كل قلة تأخذ قربتين. قال أبو أحمد 
الحافظ : محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج» هو محمد بن يحيى» يحدث عن 
يحبى بن أبي كثير» ويحبى بن عقيل . قال أحمد: وقلال هجر كانت مشهورة عند 
أهل الحجاز» ولشهرتها عندهم شبه رسول الله كلكِ ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة 
المنتهى بقلال هجرء فقال فيما روى عنه مالك بن صعصعة : «رفعت إلي سدرة 
المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر». واعتذار الطحاوي 
في ترك الحديث أصلاًء بأنه لا يعلم مقدار القلتين» لا يكون عذراً عند من أعله» 
وكذلك ترك القول ببعض الحديث بالإجماع. لا يوجب تركه, فيما لم يجمع عليه» 
ونوقيته بالقلتين يمنع من حمله على الماء الجاري على أصله. وبالله التوفيق. 
ورواه البيهقي في سننه /١(‏ 777) عن يحيى بن يعمر: أن الي بك قال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل نجس ولا بأسأ». قال: فقلت ليحبى بن عقيلٍ : قلال هجر؟ - 
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قال الحافظ أبو العباس ابن تيميّة(©: يشبه أن يكون الوليد بن كثير 


قال: قلال هجر . قال: فأظنٌ أنْ كل قلةٍ تأخذ فرقين. زاد أحمد بن علي في روايته : 
والفرق سنّة عشر رطلا . 

وقال أيضا /١(‏ 154) عن ابن جريج قال: أخبرني محمّدٌ فذكره. قال محمّدٌ: قلت 
ليحبى بن عقيل : أي قلالٍ؟ قال: قلال هجر . قال محمّدٌ: فرأيت قلال هجرء فأظنّ 
كل قل تأخذ قربتين. كذا في كتاب شيخي : قربتين» وهذا أقرب مما قال مسلم بن 
خالد» والإسناد الأوّل أحفظ والله أعلم. قال أبو أحمد الحافظ: محمّدٌ هذا الذي 
حدّث عنه ابن جريج» هو محمّد بن يحبى يحدث عن يحبى بن أبي كثيرٍ ويحبى 
ابن عقيلٍ . 

لم أجده في مجموع الفتاوى. وانظر كلام ابن قطلويغا في البحر الرائق 

وسثئل ‏ رحمه الله - كما في المجموع (١؟7/ 4١‏ - 47) عن القلتين: هل حديثه 
صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل؛ وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت 
من ماء دون القلتين» هل يجوز الوضوء به؛ أم لا؟ فأجاب: الحمد لله»؛ قد صح 
عن النبي كل أنه قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم 
الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء؟ . وبئر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية» وما يذكر عن الواقدي من من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتجٌ به باتفاق أهل العلم» ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة 
على عهد رسول الله يَليْهِ ماء جار» وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي كَل 
وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة» وهي معروفة. 

وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به وقد 
أجابوا عن كلام من طعن فيه» وصنف أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي 


جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. - 
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غلطً في رفع الحديث. ويدلٌ على أنَّ هذا لم يكن عن ابن عمر» عن الني يكللة: 
أنَّ هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور التي يحتاج الناس 
إليها في دينهم لحاجتهم إلى الماء في طهورهم وشرابهم» والناس أحوج إلى 
الماء منهم في سائر الأشياء» ووقوع النجاسة فيه من الأمور الغالبة» وابن عمر 


دائماً يفتي الناس ويحدثهم عن النبي كلل والسئن التي رواها معروفة عند أهل 


وأما لفظ القلةء فإنه معروف عندهم : أنه الجرة الكبيرة كالحبء وكان يلِ يمثل 
بهماء كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى : «وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» 
وإذا نبقها مثل قلال هجر». وهي قلال معروفة الصفة والمقدار؛ فإن التمثيل لا يكون 
بمختلف متفاوت . 

وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل؛ لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغارء وفيها 
المرتفع كثيرآء وفيها ما هو دون ذلك. وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل 
إلا ماء الطوفان» فحمل كلام النبي كل على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه . 

ومن عادته َك أنه يقدر المقدرات بأوعيتهاء كما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»ء والوسق: حمل الجملء وكما كان يتوضاأ بالمد ويغتسل بالصاع» وذلك 
من أوعية الماء»ء وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب» فإن القلة وعاء الماء. 

وأما الهرة فقد ثبت عنه ككل أنه قال: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» . 

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن الماء طاهر مطلقاً. وقيل: نجس مطلقا حتى تعلم 
طهارة فمها. وقيل: إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهراًء 
وإلافلا. وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل 
كان طاهراء جعلا لريقها مطهراً لفمها لأجل الحاجة؛ وهذا قول طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمدء وهو أقوى الأقوال. والله أعلم . 
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المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه» ونافع مولاهم . لا العمل به مذهب 
أحدٍ من أهل المدينة» بل قولهم المستفيض عنهم مُخالفٌ لهم. ثم ذكر: 
أن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده؛ عن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» وسالم بن عبدالله بن عمر: أَنَهُمَا سيلا عنٍ الماءِ الذي 
يجري » تموث فيه الذّابة» هل يشرب منه» ويُغتسل » وتغسلٌ فيه الثياب . فقال: 


لاّ. إن الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه» فنرجو أن لا يكون به بأمنٌ”". 


وروى ابن وهبء عن يونس”"): عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فيه 


)١(‏ ذكره سحنون في المدونة الكبرى )١17١ /١(‏ قال: قال ابن وهب» عن ابن لهيعة؛ 
عن خالد بن أبي عمران» أنه سأل القاسم وسالماً عن الماء الذي لا يجري» تموت 
فيه الدابة» أيشرب منه ويغسل منه الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك» فإن رأيت 
ماء لا يدنسه ما وقع» فنرجو أن لا يكون به بأس . 
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق /١1(‏ 7171): 
قال ابن رشد: سئل ابن وهب» عن الجب من ماء السّماء تموت فيه الدَابّة وتنشق 
والماء كثيد لم يتغير منه إل ما كان قريب منهاء فلمًا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة 
هل يتوضأ به ويشرب؟ قال: إذا خرجت الميتة فلينزح منه حتى يذهب دسمها والرائحة 
واللّون إن كان به لون إذا كان الماء كثيراً على ما وصفتء طاب إذا فعل ذلك به. 
قال ابن القاسم: لا خير فيه ولم أسمع مالكا رخص فيه قط . قال ابن رشدٍ: قول 
ابن وهب هو الصّحيح على أصل مذهب مالك الذي رواه المدنيون عنه» أن الماء 
لا ينجّسه إلا ما غيّر أحد أوصافه على ما جاء عنه عليه الصّلاة والسّلام في بئر بضاعة. 
وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس » عن مالكِ في جباب تحفر بالمغرب فتسقط 
فيها الميتة فيتغيّر لون الماء وريحه ثم يطيب بعد ذلك» أنه لا بأس به. انتهى . 


فر هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلى» ثقة . 
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فضل عما يصيبه من الأذى حتّى لا يُغيتر ذلك طَعمّه ولا ريحهُ ولا لونه لآ طاه 
عضأ يو" . 
قال: وابن شهاب من أخصٌ الناس بسالم» وأعلم الناس بحديثه وحديث 
أبيه . وهذه فتياه وفتيا سالم . ' 
وروى إسماعيل بإسناده» عن داود , بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب 
في هذه الآبة : #وَأرَلَانَلتَمَكِ م طهُوبًا 4[الفرقان: +4]. قال : أنزل الله الماء 
طهورا [18/ ب] لا ف يُنجْسَهُ شي 272 . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الأثار (مسند ابن عباس) (7/ رقم )١١1‏ قال: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد» 
عن ابن شهابء أنه قال في الماء الراكد: كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى 
لا يغير ذلك طعمه؛, ولا لونه» ولا ريحه» طاهر يتوضاً منه . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة )١514(‏ قال: حدثنا ابن علية» عن داود؛ عن ابن المسيب قال: 
أنزل الله الماء طهوراً فلا ينجّسه شيء» وريما قال: لا ينجسه شيء. قال داود: وذلك 
أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب . 
ورواه ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار (مسند ابن عباس) رقم ٠١55(‏ و50١٠1)‏ 
قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل» عن داود قال: قال سعيد 
ابن المسيب : أنزل الله الماء طهوراً. فلا ينجّسه شيء. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا 
عبد الوهاب» عن داودء عن سعيد بن المسيب قال: أنزل الله الماء طهوراً» لا ينجّسه 
شيء. وانظر الأرقام )1١58-1١55(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (”/ 77) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والدارقطني عن سعيد بن المسيب. وذكره أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 
.)5١ 6 /0(‏ 
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قال: والآثار بذلك معروفة عن أهل المدينة» ولم يعرف أحدّ من متقدميهم 
ولا متأخريهم فرقا بين الماء الذي ينجس ولا يتنجّس بقدر القلتين» فكيف 
يكون هذه سنةً لرسول الله يكل من عموم البلوى بهاء ولا ينقلها عنه أحدٌ عن 
أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان إلآ رواية مختلفة مضطربة عن ابن عمرّ» لم 
يعمل بها أحدٌّ من أهل المدينة» ولا عمل بها أهل البصرة» بل مذهب أهل 
البصرة: أن قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغيير» ولا أهل الشام عملوا به 
ولا أهل الكوفة. 

وأطال الكلام رحمه الله بما لا يتحمله هذا الموضع . 

قلت: وقد أخرجه الدارقطني(©» من طريق الزهري» عن عبيدالله”" 
ابن عبدالله بن عمرء عن أبي هريرة. وقال0؟: المحفوظ عن ابن عياش”؛)؛ 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر [بن الزبير]» عن عبيدالله؛ 
عن أبيه . 

وأخرجه*» من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه. وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف. 

وفيه: أن جابراً رواه عن النبي َكل فقال: «إذا بَلَعْ الْمَاء أَرْبعِينَ قله 


.)5١ /71( في سئنه‎ )١( 

(؟) في المخطوط: (عبيد) فقط . 

(9) في سننه .)5١/1(‏ 

(6) تحرف في المنتطوط إلى :اعباس ).وهو إستاعيل بن عيائن. 
(0) في سنئنه (1/ .)5١‏ 
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لا يَخْمل حَبَتاً) . رواه الدارقطني7©. 

قال(" : وهم القاسم العمري في إسناده وخالفه روح بن القاسم» وسفيان 
الثوري؛ ومعمر بن راشد. رووه عن ابن المنكدر من قوله» لم يجاوزه0» 

ثم أخرجه” من طريق من تقدم ذكرهم . 

ورواه”” عن أبي هريرة بلفظ : (إنْ كان الْمَاءُ أَرْبَِينَ قله ل يَحْمِلٌ ) حبك . 
وقد خالفه غير واحدٍ فقالوا: أربعين غرباً. 

وظهر ما قال الحافظ” : الْعرابُ 2" . والله أعلم . 

فإن قلت: أليس أن الطحاو ي© والرازي” أجابا عن حديث بئر بضاعة 


)0( أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 5) والبيهقي في سننه /١(‏ 777). وقال البيهقي : 
فهذا حديثٌ تفرد به القاسم العمريّ هكذاء وقد غلط فيهء وكان ضعيفاً في الحديث» 
جرحه أحمد بن حنبلٍ ويحبى بن معين والبخاري وغيرهم من الحفاظ . 

() لفظ الدارقطني في ستنه :)55/١(‏ رواه القاسم [بن عبدالله] العمري» عن ابن 
المنكدرء عن جابرء ووهم في إسناده» وكان ضعيفاً كثير الخطأء وخالفه روح بن 
القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشدء رواه عن محمد بن المتكدرء عن عبدالله» 
عن عمر موقوفاً. ورواه أيوب السختياني؛ عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه. 

() تحرف في المخطوط إلى: (نجاريه) . 

)2 سنن الدارقطني .)717/١(‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة ١611‏ و9737١).‏ 

)2( أخرجه الدارقطني /١(‏ 0 

(5) لعله أراد ما نقله عن الحافظ ابن تيمية» ولم يتمهء ولم تكن فيما نقله هذه العبارة. 

(0) الغرب: الراوية والدلو العظيمة . 

(4) شرح معاني الآثار .)١7 /١(‏ 

(9) أحكام القرآن له (0/ .)5١9‏ 


72( رفع الاشتياه عن مسائل المياة 9 سس 0006١78‏ 


بأنها كانت طريقاً للماء إلى البساتين؟! . وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي . 

قلت: الواقدي ضعيف0©. والعبرة: بعموم اللفظ لا لخصوص السبب 
والمحل» ونحن جعلنا حديث بئر بضاعة شاهداً لصدر حديث ثوبان» وأبي 
أمامة . والله أعلم. 

فإن قلت: إن الرازي(" قد قال: وأمًا قصّة الغدير» فجائرٌ أن /١4[‏ أ] 
تكون الجيفة في جانب منه» فأباح يك الوضوء من الجانب الآخر” . 

قلت : أما تجويز أن يكون في جانب منه» فمسلَّم» بل جاء ذلك في 
رواية ابن أبي شيبة. 

وأمًا أنه أباح لهم من جانب آخرء فليس في الحديث» ولو كان لتوفرت 
الدواعي على نقله» فلمًا لم يرووا لنا أنه أمرهم بجانب دون جانب» كان على 
إطلاقه . 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار أيضاً رقم 5870) وقال: زعم أبو جعفر الطحاوي» 
أن بئر بضاعة كانت طريقاً للماء إلى البساتين» فكان الماء لا يستقر فيهاء وحكاه 
عن الواقدي. ومحمد بن عمر الواقدي» رحمنا الله وإياه» لا يحتج بروايته فيما 
يسنده» فكيف بما يرسله. ضعفه يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل» وقال 
البخاري: محمد بن عمر الواقدي» متروك الحديث . وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ 
قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي 
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي : كتب الواقدي كذب. 
وقال البيهقي: وذلك لكثرة ما وجد في رواياته من مخالفة الثقات؛ وهذا الذي 
حكي عنه في بئر بضاعة من ذلك» فمشهور فيما بين أهل الحجاز حال بئر بضاعة 
بخلاف ما حكي عنه . 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص . مرت ترجمته. 

(5) أحكام القرآن (4/ .)75١09‏ 
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فإن قلت: قال الرازي قوله : «الْمَاءُ طهُورٌ لا يُنَجْسَهُ شي ع)» لا دلالة 
لقف ان بعر اذ ادعسيالفة وإنما كلؤفا تق جر اطي اله بد سلولةالعساية 
فيه» فليس يجوز الاعتياض”" به على موضع الخلاف؛ لأناً نقول: إِنْ الماء 
طهورٌ لا ينجسه شيء» ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلت نجاسته", 
ولم يقل النبي كلِْ: إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة» فاستعملوه حتى 
يحتج 27 به( , 

قلت: هذا إنما يتوجه منه على من يقول : بأن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه» قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه يقول: يجوز استعمال الجانب الاخرء 
ثم هو قاصرٌ على لفظ حديث بثر بضاعة» ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير» 


ىو 


حيث قال كَل : «اسْتّقواء فَإِنَّ الْمَاءَ لآ يُنَحْسَهُ ُنَحْسَهُ شيء ع2 

فإن قلت : ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي» وإن 
كان كلامه مع من ذكر؟ 

قللخة + الفرق: مق ضفيكة اللدين ينه :وروة الفين:* أن المانعاه فيان 
بالأواني» فلم يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران ونحوها. 

وقد علمت أن قوله: عِلَْمُنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لهاء إنما يتوجه 
على من زعموه مذهباً لأصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل» فإن أَلْزْمنا 
به في ماء الغدران عارضناه بالنص. 


. في أحكام القرآن: (الاعتراض)‎ )١( 
. في أحكام القرآن: (حلته نجاسة)‎ (0 
في أحكام القرآن: (تحتج).‎ )*( 
.)5١09 /0( أحكام القرآن‎ )4( 


222 رفع الاشتياهة عن مسائل المياة ااا 00697719 


وأما الماء المستعملٌ» فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضو واستعمل 


على وجه القربة. 

قال شمس الأئمة السّرحسيٌ27: وأبو عبدالله الجرجاني”": لا خلاف 
بين الثلاثة في هذا. 

واختلف في صفته : 


فروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة 5 ذلك أن : مُعَلْظ النّجَاسَة©. 
وروى أبو يوسف /١4[‏ ب] عنه أن : ف 


وروى محمد عنه: أنه طاهرٌ غير طهور. وبه يفتي مشايخ العراق» لم 


يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّر عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين 
من مشايخ ما وراء النهر». 


0) 


إفة 


قال المصنف في تاج التراجم (ص18١):‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر 
السرخسي» شمس الأئمة» صاحب المبسوط» تخرج بعبد العزيز الحلواني» وأملى 
المبسوط وهو في السجن.» تفقه عليه : أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وغيره» 
مات في حدود الخمس مئة» وكان عالماً أصوليآ مناظراً. وقد شاع عنه أنه أملى 
المبسوط من حفظه» وشرح مختصر الطحاوي رأيت منه قطعة» وشرح كتاب الكسب 
لمحمد بن الحسن» جزء لطيف . 

قال المصنف في تاج التراجم (ص77): يوسف بن علي بن محمد الجرجاني» 
أبو عبدالله» صاحب خزانة الأكمل في الفقه في ست مجلدات» تفقه على أبي الحسن 
الكرخي . م ا امد إلى ثلاثة أنفس : يوسف 
هذاء وقيل لأبي الليث السمرقندي» وقيل . . والصحيح إنها لهذا ٠‏ والله أعلم . 
فتح القدير .)١917 /1١(‏ 

.)١97 /١( فتح القدير‎ 


فتح القدير /١(‏ ؟61١).‏ وقال ابن الهمام في فتح القدير: وعليه الفتوى . 
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قال القاضي أبو حازم(": أرجو أن رواية التتننجس لم تثبت» وإنما 
يأخذ الماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عن أعضاء المتطهر في الصحيح» 
ولسنا بصدد الوجوه في هذه الرسالة» وإنما المراد: بيان الأحكام . 


فإذا عرفت أن الفتوى على طهارته. فاعلم أنه إذا اختلط بالمطلق لا يقيّده 


اله ايعان المطلق: 
قال في البدائع”©: في الكلام على حديث: «لآ يَبُولَنَّ أَحَذَكُمْ في 
الْمَاءِ الدَائِم» . 


لا يقال: [إِنَه يحتمل]”" أَنَّهُ نهي”؟ لما فيه من إخراج الماء من أن 
يكون مطهّراً من غير ضرورة» لسرا لأنَّا نقول: الماء القليل إِنّما يخرج 
عن كونه مطهّراً باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالباً [عليه]» كماء 
الؤرفدوا موتك فلكي ناما ]ذا كان عونا قاد 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص١١):‏ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» 
أبو حازم أصله من البصرة» وأخذ الفقه عن البكير العمي» وتفقه عليه أبو جعفر 
الطحاوي» ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد» مات سنة اثنين وتسعين 
ومئتين» وله كتاب المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القاضي» وكتاب الفرائض» 
وكان ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة» وبالفرائض» والحساب» والذرع» والقسمة» 
والجبرء والمقابلة» وحساب الدور» وغامض الوصايا والمناسخات. 

)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .07١00 -705 /١(‏ وانظر البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق /1١(‏ 556). 

(9) مابين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (مبني). 
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وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقى البدن» ولا شلك أنَّ ذلك أقلّ من غير 
المستعمل» فكيف يخرج به من أن يكون مطهّراً؟ . انتهى . 

وقال" في موضع آخر فيمن وقع في البئر: فإن كان على بدنه نجاسة 
حكميّةٌ بأن كان نخدا أوشد] اتثناتها أو كساة: فعلى قول من لا يجعل 
هذا الماء”© [مستعملاً] لا ينزح شيءٌ؛ لأنّه طهورٌء وكذا قولٌ من جعله 
مستعملاً وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأنَّ غير المستعمل أكثرء فلا يخرج 

م 7 0 

عن كونه طهوراء أمّا إذا لم" يكن المستعمل غالبا عليه؛ كما لو صب اللبن 
في البئر بالإجماع أو بالت شاة9» فيها عند محمّد. انتهى . 

وقال في موضع': ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل؟ . قال 
بعضهم : لا يجوز التّوضِوْ به وإن قلّ. وهذا”) فاسد. 

أمّا عند محمد : فلأنّه طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق» فلا يغيره عن 
مي الطهووقة الله 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 075717 . وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
/١(‏ 556). 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (المسافر) . 

(*) في بدائع الصنائع : (ما لم). 

(4) تحرف في المخطوط إلى : (بالرشاه) . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)707/١(‏ وانظر البحر الرائق في شرح كنز 
الدقائق /١(‏ 550؟). 

(7) تحرف في المخطوط إلى: (فهنا) . 
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وأمّا عندهما: فلأنَ القليل مكا لا يمكنٌ النَّحوُرُ عنه» [يجعلٌ] عفوا؟". 

ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق . 

وعندهما [1/15]: أن يستبين موضع”" القطرة في الإناء . انتهى . 

وقد علمت: أن الصحيح المُفْتَى به : رواية محمد» عن أبي حنيفة 
- رحمهما الله تعالى -. 

وقال محمد في كتاب الآثار» بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن 
يغتسل الرجل مع المرأة» بدأت قبله أو بدأ قبلها. 

إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحّة الوضوء في الفساقي الموضوعة 
في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل» أو وقوع نجاسة في 
الضعار فنها. 

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟ 

قلت : الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس . فكيف بالطاهر. 


)١(‏ زاد في بدائع الصنائع : (ولهذا قال ابن عباس وا حين سئل عن القليل منه: لا بأس 
به. وسئل الحسن البصريّ عن القليل؟ فقال: ومن يملك نشر الماء؟ وهو ما تطاير 
منه عند الوضوء وانتشر. أشار إلى تعذر التّحرّز عن القليل» فكان القليل عفواًء 
ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفوا) . 

(؟) في بدائع الصنائع : (يتبيّن مواقع). 

() قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار /١(‏ 55) رقم (57): قال: أخبرنا أبو حنيفة» 
عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة أم المؤمنين #» أن رسول الله يكلِِ كان يغتسل 
هو وبعض أزواجه من إناء واحدء يتنازعان الغسل جميعاً. قال محمد: ويه نأخذ» 
لا نرى بأساً بغسل المرأة مع الرجل» بدأت قبله أو بدأ قبلهاء وهو قول أبي 
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قال في المنتقى : قومٌ يتوضؤون صفاً على شط نهر جار» فكذا في 
الحوض ؛ لأنْ ماء الحوض في ماءِ جار. انتهى . 

وقد روي عن ابن أبي شيبة0©» عن الحسن: في الجنب يُدخل يده 
في الإناء قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء . 

وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل 
أن يغسلها9©. 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعد يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من 
الجرة”©: فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها» حائضٌ. فيقول: إِنَّ حيضها”» 
ليست في يدها" . 

وعن عامر قال: كان أصحاب النبي كَل يُدخلون أيديهم في الإناء وهم 
جنتٌء والنساء وهنّ حيّض لا يرون بذلك بأساً- يعني : قبل أن يغسلوها”". 


وعن ابن عبّاس ا في الرجل يغتسل من الجنابة» فينضح في إنائه من 


)١(‏ المصنف (897) قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن الحسن: في الجنب يدخل 
يده في الإناء قبل أن يغسلهاء أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلها؟ قال: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه . 

(؟) المصنف (895). 

فيه تحرف في المخطوط إلى : (الحيض). صحح من المصنف لابن أبي شيبة . 

(5) في المصنف: (أنها). 

(5) في المصنف: (حيضتها). 

(5) المصنف (896). 

0) المصنف: (895). 
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غسله؟ فقال: لا بأس به0©. 


وعن الحسن”" وإبرا هيم”" والزهري” وأبي جعفر وابن سيرين0©) 
نحوه. 

الي ا دلا يبُونَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدّائم» 

200 
عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر 

اخرس ان أبن قبية اهنم عقاف ا شداللة ان 2 تم ا 

لا شرج 'بن 'بي سيبهة 2 عن جابر بن عبذالله فال : كنا ستحبٌ أن 
نأخذ من ماء الغدير [16/ ب] ونغتسل به ناحيته0». 

وما ذكر من بن لمرو متدالها لهذا دام طلى بزواية المجايكة»اكقولوم : 
لو أدخل جنبٌ أو محددثٌ أو حائضٌ يده في الإناء قبل أن يغسلهاء فالقياس: 
أن يفسد الماء. 


.)9/854( المصنف‎ )١( 
.)7817( المصنف‎ )( 
.)785( المصنف‎ )9( 
.)7864( المصنف‎ )4( 
.)788( المصنف‎ )0( 
.)/86( المصنف‎ )( 
.)١599( المصنف‎ )0 
. في المصنف : (في ناحية)‎ "0 
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وفي الاستحسان: لا يفسد للاحتياج إلى الاغتراف حتى لو أدخل رجله 


يفسد الماء لانعدام الحاجة . 
ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذَلِكَ0© في البئر لطلب 
الدلو» فجعل عفواً. 


ولو أدخل في الإناء أو البئر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر» 
[ولو أدخل من] جسده. سوى اليد» والرجل أفسله؛ لأنه لا حاجة إليه. 
وأمثال هذه. 

+ # ف 

وقد سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميماً: 

منها: قال في البدائع : وأمّا حوض الحمّام الذي يخلص بعضه إلى بعض 
إذا وفعت :فيه التجاسة [أو توضاً إنْسَان]: 

روي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والاس 

وهكذا روى الحسن» عن أبي حنيفة؛ لألَهِ بمنزلة الماء الجاري7"©. 

وذكر فى المنية”" اختلافاً فى اشتراط تدارك الغرف» لكن عن المتأخرين 


. تحرف في المخطوط إلى : (غير)‎ )١( 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)31١ /١(‏ 

() هو الفقيه الحنفي يوسف بن أحمد السجستاني» من آثاره: منية المفتي في فروع 
الفقه. وغنية الفقهاء» توفي بسيواس بتركيا بعد سنة 718ه. انظر الأعلام للزركلي 
)5١4 /(‏ ومعجم المؤلفين .)757١ /١(‏ 
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وفي كتب الفروع. وَأَلْحَقوا بِالْجَارِي حَوْضَ الْحَمّامِ حتى لو أدخلت القصعة 
التجنة أ :لين المنعية قيده لذ يسصي: 

ويتوضّأ من الحوض الَّذي يخاف فيه قذراً ولا يتيقته"©؛ ولا يجب أن 
بسأل20, 

وكذا إذا وجده متغيراً ما لم يعلم أنه من نجاسته. 

وكذا البئر إذا يدلئ فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغاز والعبيد 
الذين لا يعلمون الأحكام؛ ويمسها الرستاقيون بالأيدي الدنسة ما لم يعلم 
يقيناً النجاسة . 


(" في نواحي الذار ويشرب 


ولا بأس النُوضُوْ من حبٌ يوضع كوزه 
منه ما لم يعلم به قذْرٌ9). 

كر للفجعل: أن :يستغلص 'لشبه إناء جوم هته :ولا يتوضا فنه 
غيره0©. 


وذكر بعضهم : أنه يكره استعمال ما مسه الصغير. وفيه تأمّل . 


. في المخطوط: (يتقه)‎ )١( 

(؟) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١(‏ 777 و777) ورد المحتار (7/ 47) والمحيط 
لبرهان الدين النجاري /١(‏ 49) وفتح القدير .)١40 /١(‏ 

(9) في المخطوط : (جب موضع كورة) . 

(:) انظر فتح القدير )١45 /١(‏ والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١(‏ ”27 . 

(0) انظر فتح القدير )١145 /١(‏ والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١1(‏ 1707) ومراقي 
الفلاح (ص79) . 


-«0(2( رفع الاشتباه عن مسائل المياة سس 9# 0000١‏ 


روى ابن أبي شيبة©») عن مُرَاجو(" قال: قلت للشعبي : أكورٌ عجوز 
محمد [1/15] أحبٌ إليكَ أن تتوضاً منه أو المطهرة التي يدخل [فيها] الجزار 
يدة؟ قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده. 

وعن رجاء قال: [رأيت] البراء بن عازب بال تم جاء إلى مطهرة المسجد» 
فتوضاً منها2 . 

وعن ابن جريج : قلت لعطاء: أرأيت) رجلاً يتوضأ في ذلك الحوض 
متكشفا”»؟ فقال: لا بأس بهء قد جعله ابن عباس» وقد علم أنه يتوضأ منه 
الأبيض والأسود”"©. 

وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها”". 

وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصاً به أو أنه أمرٌ تعبّدي . 

على أنّ ابن أبي شيبة قد روى عن أبِي”" معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم قال: كان أصحاب عبدالله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: 


)7”9( ورواه عبد الرزاق‎ )١57( المصنف (17170) وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
من طريق آخر.‎ 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (مجاهد). وهو مزاحم بن زفر. 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ا11).‏ 

(4) في المخطوط: (رأيت). والتصحيح من المصنف . 

(5) في المصنف: (منكشفاً). 

© رواه ابن أبي شيبة في المصنف (/ا/"17) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1710). 

(4) تحرف في المخطوط إلى : (ابن). وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. 


22 ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )»هس 


7 ه > و عو 


كيف يَصْنْم أبُو هُرئْرة بالْمهْراس التي بالْمَدِيَها". والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تفت الرسالة الموسومة 
ب: رفع الاشتباه عن مسائل”" المياه 


والله أعلم 


010 لا 


.)٠١07( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ا5).‎ /١( وتابع أبا معاوية الضرير: أبو بدر شجاع بن الوليد كما في سنن البيهقي‎ 
(؟) تحرف في المخطوط إلى : (مسألة).‎ 


